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 : المقدمة

مذهل لمي الالعلوم الطبية التي  صاحبت التقدم العيشهد العصر الحديث تطورا ملحوظا في مجال 

بئة وطباء كل جهودهم في البحث والكشف عن كل ما هو علاج وشفاء من الأوقد كرس العلماء والأ

 خيرةالأ ونةالآفي  العلميةن زيادة المكتشفات أمراض عديدة كانت ولا تزال تفتك البشرية و لا شك أو

ر على ل كبيطباء بشكمر الذي ساعد الأالتي وصل اليها العلم هو الأ الهائلةوذلك من خلال التطورات 

ا   خصصاتهتبمختلف فروعها و  الطبيةزياده المهارات واكتساب الخبرات مما انعكس على تطور العلوم 

لميدان اء في طباو تطورت كلما زادت فرصه نجاح الأ الفنيةساليب فكلما زاد التقدم العلمي وتعددت الأ

 .نسان وحياتهبصحه الأ المتعلقةاثاره  اصه في مجال الجراحي الذي لا يمكن حصرالطبي  خ

و في ذات الوقت  والمستعصية المزمنةمراض في معالجه الأ فعاليةكثر أصبح أن الطب حاليا إ

نسان التي تحمي حق الأ المستقرة القانونيةنظرا لخروجه على القواعد  وتأثيرا الخطورةصبح في غايه أ

 .1الجسديةوسلامته ة افي الحي

لطب اليها إنواع التداوي التي توصل أنوع من  البشريةعضاء الأ ةوتعد عمليات نقل وزراع

راض ن الامم البشرية جديدة لإنقاذو الذي انتشر في مختلف الدول والشعوب سبب ما فتح افاق  ،البشري

ه ولا عضائأ حدألا في حاله وجود مريض مصاب في إفهذه العمليات لا تكون  ،المزمنة التي لا علاج لها

عضو تالف بمن هو استبدال العضو ال لإنقاذهمن وسائل العلاج والحل الوحيد  ةيمكن شفائه باي وسيل

كون خير قد يو يتبرع عن العضو المطلوب وهذا الأأالسليم ويكون مصدر هذا العضو شخص يتنازل 

 .شخصا حيا او ميتا

السليم القابل للنقل من جسد  مليه نقل العضو البشري بانها استئصال العضولهذا قد عرف الفقه ع

ما عمليه زرع العضو البشري  أو في المآل أالمعطي وحفظه تمهيدا لزرعه في جسد المتلقي في الحال 

التالف لكي يقوم الأول مقام  أو العضو السليم و جسد المتلقي بعد استئصال العضو المريض فعرفها تثبيت

 .2ثاني في اداء وظائفال

بل هو قديم قدم الانسان  البشريةليس جديد على  البشريةالاعضاء  ةموضوع نقل وزراعو يعد 

فقد اثبتت الدراسات ان قدماء المصريين عرفوا عمليات زرع الاسنان تم نقلها عنهم فيما بعد اليونان 

للميلاد كما عرف الهنود القدماء عمليات  10 العاشرةوالرومان ثم اشتهر بها الاطباء المسلمون القرني 

 3.سنه قبل الميلاد 2700وذلك  المقطوعةزرع الجلد و اصلاح الانف المتآكلة والاذن 

علتها التي ج الخاطئةفقد تعاملت مع هذه العمليات مع الكثير من المفاهيم  لأوروبا بالنسبةما أ

 سيادهملأار كان العبيد يستعملون كقطع غي حيث تستغل هذه العمليات لمصلحه الساده على حساب العبيد

 .البيض

                                                             
 ،مصلحة المجتمع والفرد  التي يقرها المشرع ويحميها في شهر وظائف الحياه في  الجسم على النحو الطبيعي الجسدية السلامةيقصد بالجسم  1

 .173ص  2012للنشر والتوزيع عمان  الثقافةدار  ةدراسة  مقارن الطبيةمنذ الفضل اغنيه  البدنيةوان يتحرر من الالام  ، وفي ان يحتفظ  بتكامله
 17ص 2004للنشر والتوزيع عمان الثقافةدار  1والقانون الجنائي ط  الحديثةمحمد حماده مرهج الهيتي التكنولوجيا  2
مصر  الإسكندرية الجديدة الجامعةفقهيه مقارنه دار  دراسة والإباحةبين الخطر  البشريةسامه السيد احمد عبد السميع نقل وزراعه الاعضاء  3

 9ص 2006
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رحله مودخلت  الطبيةمراحل التجارب  البشريةغلب العمليات نقل و زرع الاعضاء أبعد تخطي 

زء من نقل جتالعلاج الجراحي العادي مما جعلها تنتشر بشكل كبير في العديد من الدول فبعد ان كانت 

م من ثخر ألى إنسان حي إصبحت تنقل من أ نإلى إالجسم تطورت خر من ذات ألى جزء إنسان جسم الإ

تشمل كالكلية امتدت ل عضاءوبعدما كانت تقتصر على نوع معين من الأ نسان حيإلى إجثه الميت 

 .عضاءمختلف الأ

لا انها إمن تطورات  البشريةعضاء الأ ةلكن على  الرغم  مما وصلت اليه العمليات نقل وزراع

ثارت وما زالت تشير العديد من الشكوك حول أبحاث ودراسات فقهيه باعتبارها أن محل لا تزال حتى الأ

 .1الشرعية الناحيةمدى مشروعيتها خاصه من 

من قدر كبير من المخاطر  البشريةعضاء نه نظرا لما تنطوي عليه عمليات نقل وزرع الأأكما 

 2.وضع ضوابط قانونيه تحكم مارستهاطار لهذه العمليات عن طريق إلتحديد  مام القانونأفتح الباب 

 جهةهذه العمليات من  لأجلهتيحت أك لضمان عدم خروج هذا العمل على الهدف الذي لذ و  

 .اخرى جهةعنها من  المترتبة المسؤوليةحدود ولكي يتسنى معرفه 

و مجال الطب  البشريةعضاء كان للتقدم الطبي الهائل في مجال عمليات نقل وزرع الأ كما

نصت على  الطبيةالقوانين  نعكاساته على مسؤوليه الاطباء والجراحين وكما كانت نصوصعموما ا

عن  الناتجة  القانونيةولم تنص على الجزاءات  البشريةعضاء لعمليات نقل وزرع الأ القانونيةالضوابط  

الجزاءات  خاصه من جانب القانوني المدني وهذا حول هذه مر العديد من التساؤلات مخالفتها فان هذا الأ

في  ةمستند البشريةعضاء للطبيب عن عمليات نقل وزرع الأ المدنية المسؤوليةلى البحث في إما دفعني 

مع التطرق لموقف بعض  3،ون المدني الجزائريالمنصوص عليها في القان العامةذلك إلى القواعد 

 .المقارنةالقوانين 

 ؤوليةو مما سبق ذكره من أهم أهداف اختيار لهذا الموضوع الحساس تسليط الضوء على المس

ها منليا للمعطيات المتوفرة حاالمدنية للطبيب في مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية و ذلك وفقا 

ها ب توافرجالوا مليات و كذلك الشروط القانونيةالمتعلقة بالتقنية الطبية من حيث كيفية اجراء هذه الع

بشرية و اء اللإباحتها و خصوصية العلاقات القانونية القائمة بين الأطراف في مجال نقل و زرع الأعض

  : التي تتمثل في

عضو عن العضو و الطبيب الجراح الذي سيجري عملية استئصال ال العلاقة بين المتنازل -

 منه.

أن  لهذا نجدملية الزرع، ع العلاقة بين المتلقي للعضو و الطبيب الجراح الذي يتولى -

 : في هذا الخصوص هي كما يشير هذا الموضوع عدة تساؤلاتالإشكالية 

                                                             
للمؤيدين الذين  الغلبةبين مؤيد ومعارض لها معنى وان كانت   البشريةحول مساله نقل وزرع  الاعضاء  الإسلامية الشريعةاختلف الفقهاء 1

من  المشروعةزرعها في جسم انسان اخر بحاجه اليها تعتبر من الاعمال  اعتبروا ان اقتطاع الاعضاء من انسان سواء كان حي او ميتا لغرض

 .مبدا الايثار والتكافل الاجتماعي الشريعةكانت  وفق ضوابط معينه اسند على القران  والبنيه 
 1985فبراير  16 المؤرخ في 05 /85من القانون  168الى  161في المواد  البشريةنظم المشروع الجزائري عمليات نقل وزرع الاعضاء 2

 المعدل والمتمم 1985فبراير  17الصادر  08عدد وترقيتها ج.ر  الصحةيتعلق بحمايه 
 المعدل و المتمم 1975 /19 /30صادره في  78تضمن القانون المدني ح. ر  عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 /75الامر رقم 3
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نقل و زرع الأعضاء القانوني الذي يحكم المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن عمليات ما هو إطار 

 البشرية؟

يتطلب دراسة لدراسة هذا الموضوع ارتأنينا الإعتماد على المنهج الوصفي و التحليلي الذي 

أغلب العناصر الواردة في هذا الموضوع سواء بالنسبة لعرض مضمون الإلتزام المفروض على الطبيب 

الجراح المتضمن احترام ضوابط نقل و زرع الأعضاء البشرية، أو بالنسبة لأحكام المسؤولية المدنية 

 للطبيب عن هذه العمليات.

د عند التطرق إلى موقف مختلف القوانين كما اعتمدنا على المنهج المقارن كمنهج مساع

 الوضعية الأخرى.

بناءا على ما سبق تناول هذا البحث يتطلب منا تحديد التزامات الطبيب باحترام ضوابط عمليات 

المسؤولية المدنية نقل و زرع الأعضاء البشرية كمحل لمساءلة المدنية )الفصل الأول(، ثم دراسة أحكام 

 زرع الأعضاء البشرية )الفصل الثاني(. للطبيب عن عمليات نقل و
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التزامات الطبيب باحترام ضوابط نقل و زرع 
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ته محل لمسائلك البشريةعضاء احترام ضوابط نقل وزرع الأبالتزام الطبيب  : ولالفصل الأ

 ةالمدني

فلا يمكن ان نحافظ على  الجسدية السلامةهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد والمجتمع هي أمن 

اللازمة لماذا يعتبر عدم جواز المماس بجسم  بالحمايةهذا الحق  بإحاطةلا إتقدم وازدهار المجتمع 

التي تضحى بها التشريعات في جميع دول العالم ولما كانت عمليات نقل  الإنسانيةنسان من المبادئ الإ

ثارت أنساني نها المماس بالكيان الإأالتي من ش الخطيرة الطبيةعمال من بين الأ البشريةعضاء وزرع الأ

 .1فقهاء القانون حول مدى مشروعيتهاهذه العمليات نقاشا كبير بين 

هم أن منها أ البشريةعضاء م من التطورات التي عرفها مجال عمليات نقل وزرع الأوعلى الرغ

 نأ إلاع جمي ريةالبشفي المجال الطبي والتي لا ينكر فضلها على  البشريةالتي حققها  العلميةنجازات الإ

را وذلك نظ عملياتخطاء التي يرتكبها جراء ممارستهم لهذه الطباء عن الأمكانيه مساءلة الأإذلك لا يمنع 

خوفا  جرائهالإطباء الأ مبادرةن تكون سببا في عدم أالتي يمكن  الأخيرةالتي تنطوي عليه هذه  للخطورة

 لبشريةاعضاء القانونية و حتى لا يتم التعسف في مساءلة الطبيب في ميدان نقل وزرع الا المسائلةمن 

 ريقطوذلك عن الطبيب في هذا المجال  ةساسا تنبني عليه مسؤوليأ الوضعيةقوانين غلب الأوضعت 

 اءلةمسبط تنظيم هذه العمليات بتقييدها بشروط تحدد مهام صلاحيات الطبيب بصدد ممارستها حيث ترت

العمليات  هذه لإباحةبالضوابط القانونية   بمدى التزامه البشريةعضاء الطبيب عن عمليات نقل و زرع الأ

ن ماو  (لالمبحث الاو)حياء الأ البشريةعضاء وذلك سواء تعلقت هذه الضوابط بعمليات نقل وزرع الأ

 (.المبحث الثاني) ىجثث الموت

 

 ءحياين الأب البشريةعضاء التزام الطبيب باحترام ضوابط نقل وزرع الأ: ولالمبحث الأ

 لى شخص اخرإعضاء جسمه السليم أ بأحدحي هي تبرع شخص  الإنسانيةعظم العمليات أمن 

 زرع جمعت على جواز عمليات نقل وأوالتشريعات  شجاعةليه وهذا العمل يتطلب إمريض بحاجه 

 .حياءبين الأ ةالبشريعضاء الأ

 رةالخطومن  لا تخلو  نهاألا إلهذه العمليات في المجال الطبي  البالغة الأهميةعلى الرغم من 

هذه ل المنظمة الحديثةمر سارعت التشريعات ولهذا  الأ ةجسدي ةنسان وسلامالتي تمس بصحه الإ

 .لى العمل على وضع ضوابط تقيد بها الطبيب الجراح عند اجراء هذه العملياتإالعمليات 

طراف ومنها ما تتعلق برضا الأ )ولالمطلب الأ(ومن هذه الضوابط ما تتعلق بالنظام العام 

 .)المطلب الثالث( الطبية بالأعمالومنها ما يتعلق  )المطلب الثاني( بالعملية المعنية

 

 
                                                             

الماجستير حقوق تخصص عقود ومسؤوليته جامعه  ةفي القانون الجزائري مذكره لنيل شهاد البشريةعضاء التعامل في الأ ،غمراسي هجيرة1

 116ص  205امحمد بوقره بومرداس 
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  العام بالنظام المتعلقةالضوابط : ولالمطلب الأ

 لما له مماس البشريعضاء الجراحية هو مجال نقل وزرع الأ الطبيةخطر النشاطات أمن 

 لذي جعلامر الأ ،لكل مجتمع من مجتمعات العالم المعاصر الأخلاقيةسس و الأ الدينيةبالمعتقدات 

من شروط تضبلى تقييد هذه العمليات إ أتلج ةالبشريعضاء التشريعات المنظمة  لعمليات نقل وزرع الأ

فرع ال شروعامن يكون محل التنازل أوتتمثل هذه الشروط في  العامة والآدابتوافقها مع النظام العام 

 .(الثالث الفرع)بدون مقابل  ن يكون التنازلأ (الفرع الثاني)غرض التنازل علاجيا ن يكون أول الأ

 ن يكون محل التنازل مشروعاأ : ولالفرع الأ

ضاء علكن ليس جميع الأ البشريةعضاء هو الأ البشريةعضاء زرع الأ نقل و ةن محل عمليإ 

ذا كان يكون المحل مشروعا ا و، لن تكون محلا وموضوعا لعمليات النقل و الزرع  ةصالح البشرية

لعضو عضاء يستدعي تعريف اوتحديد هذه الأ ،الاعضاء الجائز التبرع بهاالعضو المتبرع به من 

تي لا ضاء العن تكون محل عمليات النقل والزرع والأأعضاء التي يجوز والتميز بين الأ (ولا)أالبشري 

 .(ثانيا) ن تكون كذلكأ يجوز

 : تعريف العضو البشري : ولاأ

 حيةالنالك من كذ و الطبيةو  اللغوية الناحيةلى التعريف من إلتحديد التعريف الدقيق لابد من التطرق 

  .الاصطلاحية

 : تعريف اللغوي للعضو البشري -1

 .1"كل عظم وافر بلحمه"بانه  لغةيعرف العضو البشري  

من هذا التعريف العضو البشري هو عظم يغطيه اللحم حتى يعتبره عضو فقد انتقد هذا التعريف من 

ومع ذلك تعتبر اعضاء القلب  ،ان كثير من الاعضاء الجسم ليس فيها عظمطرف بعض الفقهاء بحجه 

 .2والكبد كما ان الكثير من الاعضاء لا يكسوها اللحم لكنها تعتبر من الاعضاء

  : الطبية الناحيةتعريف العضو البشري من  -2

تعمل مع بعضها  الأنسجةمن  ةعن مجموعة عبار"نه أب الطبية الناحيةتعريف العضو البشري من 

 .3.."  والدماغ والكليةمعينة الكبد  ةالبعض لتؤدي وظيف

 و ة وظيفه محدد لأداءوالتي تجمعت معا  والمختلفةمن الخلايا المتشابكة  ةمجموع"عرفه كذلك بانه 

إلى العضو نفسه كالقلب، الكلية، الرئة، البنكرياس و غيرها، إنما ينصرف كذلك  لا ينصرف لفظ العضو

 4و الجينات التي تؤدي مجموعة من الوظائف". المواد التي يفرزها كالإنزيمات، الهرموناتإلى 

                                                             
سلسله  2ابي عبد الرحمن الخليل احمد الفراهيدي كتاب العين ج 3993ص  القاهرةدار المعارف  ١ط 36ح  4ابن منظور لسان العرب المجلد  1

 193ص  ، ـه170المعاجم و الفهارس 
 50ص  2001والتوزيع عمال  الثقافةدار  ١ط البشرية بالأعضاءحسني عوده زعال التصرف غير المشروع  2
 11ص 2003  الإسكندرية الجامعيةمقارنه المطبوعات ة في الحظر و الاباحة دراس البشريةنقل الاعضاء  ةورالمصاهيثم حامد  3
 11ص 1003بين الحظر و الإباحة )دراسة مقارنة( دار المطبوعات الجتمعية اسكندرية  مصر هيثم حامد المحاورة نقل الأعضاء البشرية 4
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كما تم تعريف العضو البشري أيضا بأنه "خليط من المركبات العضوية كالخلايا و الألياف التي 

 1تعطي في مجموعها ذاتية تشريحية تتفق و عمله كالنسيج الضام العضلي و العصبي"

 : الاصطلاحي للعضو البشريالتعريف  -3

 وجود تعريفات لغوية للعضو البشري، برزت الحاجة إلى إيجاد تعريف اصطلاحيا لعدم نظر

 للعضو البشري.يتمحور حول التعريف الفقهي و القانوني 

 : التعريف الفقهي للعضو البشري -أ

خلايا و دماء و نحوها "أي جزء من الإنسان من أنسجة و : عرفه مجمع الفقه الإسلامي العضو بأنه

 2سواء كان متصلا به أم منفصلا عنه"

ر من من خلال هذا التعريف نفهم أن الدم هو عضو بشري و يدل على أن عمليات نقل الدم تعتب

 .لياتالبشرية، و بالتالي تخضع لنفس القانون الذي ينظم هذه العم ءعمليات نقل و زرع الأعضا

ات، حيث يرى البعض عدم صواب إطلاق لفظ العضو على الدم هذا الرأي تعرض هو الأخر للإنتقاد

و استدلوا في ذلك على مضمون التعريف اللغوي للعضو البشري الدي يعتبر العضو عظما يغطيه اللحم، 

و كذلك استندوا إلى التعريف الطبي للعضو البشري الذي لا يعتبر الدم  3و بالتالي فإن الدم ليس بعضو

الدم بعد نسيجا بحد ذاته، بينما العضو يتكون من عدد من الأنسجة، و إضافة إلى و ذلك أن  عضوا بشريا

 .4ذلك العضو له شكل معين كالعين أما الدم فهو سائل

 ةعضاء بشريأعليها وصف  جزاء الجسم ينطبقأنه يجعل الكثير من أساس أوانتقد هذا تعريف على 

ما أعلى الرغم من عدم قابليتها للنقل  البشريةعضاء زرع الأ وبالتالي يدرجها في نطاق عمليات نقل و

عضاء التي يترتب و الأأالتي تتوقف عليها الحياة  المنفردة كالأعضاء الشرعيةو أ القانونية الناحيةمن 

 5.نسابالأ ختلافاعلى نقلها 

على التعريف الذي جاء به  عتمادالالى إواضح للعضو البشري لجأ الفقه  تعريف شامل و لإيجاد

ي جزء أبعض التعديلات حيث جاء تعريفهم للعضو البشري كما يلي  إضافةمجمع الفقه الاسلامي مع 

م منفصلا عنه قابلا للنقل حسب ما تحدده أنسان من أنسجه وخلايا ودماء سواء كان منفصلا به من الإ

لى تعريضها إقف عليه الحياة ولا يؤدي نقله ولا تتو الإسلامية الشريعةعراف، وتسمح به القوانين والأ

دائه لوظيفته أو أ الطبيعةحياه الفرد  ىعل تؤثرجسيمه  لأضرارللخطر أو تعريض وظائف الجسم 

 6.جتماعيةالإ

 

 : تعريف القانوني للعضو البشري -ب

نتفاع ردني الإالى تعريف العضو البشري منها كالقانون الأ الوضعيةلجات بعض التشريعات 

ي عضو من أ ": منه بانه 2 المادةعرفته  1977لسنه  23ردني رقم نسان الأبأعضاء جسم الإ
                                                             

 ".10سمير عابد الديات "المرجع السابق ص 1
 .10حسني عودة زعال المرجع السابق ص2
 .51منذر الفضل المرجع السابق ص 3
 51-50حسني عودة زعال المرجع السابق ص ص 4
 22 ةالسابق صفحمحمد حماد مرهج المرجع  5
 23 ةالمرجع صفح 6
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ما المشروع الجزائري لم يعرف العضو البشري فعند تفحص أ 1"و جزء منهأنسان عضاء جسم الإأ

 2.خلاقيات الطبأ ةوترقيتها ومدون الصحة ةلقانون حماي

 هذا ماستئصال ونه ترك المجال مفتوحا لإأي نص يعرف العضو البشري وهذا لا يعني ألا نجد 

و أ الأنسجةلا يجوز انتزاع "نه أالتي تنص على  من ق. ج. ص. ت 162 المادةنستنتجه من نص 

تضح ان يمن هذا النص  .من اشخاص احياء الا اذا لم تعرض حياه المتبرع للخطر البشرية عضاءالأ

لى الجزائري قيد حريه المتبرع في التنازل عن اعضائه بضرورة ان لا يشكل خطر عالمشروع 

 .حياته، اي انه حصر الاعضاء الجائز التبرع بها

 

  :من حيث مدى جواز نقلها البشريةعضاء التمييز بين الأ: ثانيا 

ل للجسم البشري فهناك اعضاء بشريه يجوز ان تكون مح المكونةتختلف وتتنوع الاعضاء 

 .عمليات النقل والزرع ومنها لا يجوز ذلك

 : التي يجوز نقلها البشريةعضاء الأ -1

ستمرار يها ايتوقف تحديد الاعضاء التي يجوز نقلها على ما اذا كانت هذه الاعضاء لا يتوقف عل

 .المتجددة، والاعضاء المزدوجةالحياه، وتتمثل هذه الاعضاء عموما في الاعضاء 

  :المزدوجةعضاء الأ -أ

بسبب وجود بديل لها يقوم بوظيفتها ومن  ة لى انتهاء الحياإعضاء التي لا يؤدي فصل احداها الأهي 

 ةضافإ المزدوجةعضاء استئصال احدى هذه الأ لإباحة، كما يشترط 3عضاء الكليتين، العينينبين هذه الأ

ن يكون العضو ألى تناسب المخاطر يتعرض لها المتنازل مع المزايا التي تعود على المتنازل له، إ

كون العضو المتبقي غير قادر  ةما في حالأ، المستأصلللعضو  البيولوجية الوظيفةداء أالمتبقي قادر على 

 .4ستئصال غير مشروعن الإإف الوظيفةداء أعلى 

 : المتجددةعضاء الأ -ب

تم ذا إما أثم إذا تم فصل جزء منها،  ةتلقائي ةعلى التجدد بصور ةعضاء التي لها قابلييقصد بها الأ

ي فباق الرئةذا فصل جزء منها اي احد فصوص إف الرئةن تتجدد، ومثال ذلك أفصلها نهائيا فلا يمكن 

 .5الفصوص الاخرى تتوسع بحيث تستوعب مكان الجزء الذي تم فصله

  :عضاء التي لا يجوز نقلهاالأ -2

التي نازل والمت ةعلى حيا تأثيرهاالتي لا يجوز نقلها ويعود ذلك لسبب  البشريةعضاء هناك من الأ

 .نسابالأ ختلاطالى إما بسبب نقلها يؤدي أو المنفردةعضاء تتمثل في الأ

 : المنفردةعضاء الأ -أ

صاحبها ة لى وفاإنسان ليقوم بوظيفتها ويؤدي نقلها عضاء التي لا يوجد بديل في جسم الإوهي الأ

 6.معاءمثل القلب والأ

 

                                                             
 15مرجع سابق صفحه  المصاورةهيثم حامد  1
 1992يوليو  8صادره في  52رسميه عدد  جريدةتتضمن مدونه اخلاقيات  1992_ 07_ 06مؤرخ 276-92مرسوم تنفيذي رقم  2
والنشر اداريه). مصر(  للطباعةدار الوفاء لدنيا  الوضعيةوالقوانين  الإسلامية الشريعةفي  البشريةنسرين عبد الحميد نبيه،نقل وبيع الاعضاء  3

 .62صفحه  2008
 62غمراسي هجيرة المرجع السابق صفحه  4
 55حسني عوده زعال المرجع السابق صفحه  5
 60نسرين عبد الحميد نبيه المرجع السابق صفحه  6
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 : الوراثيةللصفات  الحاملة التناسليةعضاء الأ -ب

 الوراثيةللصفات  الحاملة التناسليةعضاء زرع الأ هناك بعض التشريعات التي منعت نقل و
 .الثامنة المادة 1977لعام  203ردني رقم لقانون الأاك ،ةصراح1

لجزائري ما المشروع اأ، العمليةفي فصله الخامس الذي حظر  1991لعام  22القانون التونسي عدد 

 . وترقيتها الصحة ةفي قانون حماي التناسليةعضاء الأ زرع نقل و ةفلم يتعرض لمسال

الحصاء،  جريمةنها تعاقب على أنجد  2من قانون العقوبات الجزائري 274 المادةلى إلكن بالرجوع 

من قطع النسل وقد  الضحيةثار ابحيث جرمت اقتطاع الخصيتين والمبيضين لما يترتب على ذلك من 

ذا تمت في شكل عدواني إ ةلى الوفاإمن قطع النسل وقد يؤدي  الضحيةار على من اث ةلى الوفاإيؤدي 

ولا يمكن  ةعضاء الحيقتطاع من الأويلاحظ من هذا النص فقط بالنسبة لإ بالضحيةضرار بغرض الأ

 الشريعةحكام ألى إن هنا فراغ تشريعي ومنه تستدعي الرجوع أتطبيقه على حاله الجثث ومنه نجد 

سلامي باعتبارها المصدر الثاني للقانون في هذا الخصوص نجد قرار مجلس مجمع الفقه الإ الإسلامية

والمبيض  ةالمتمثلة في الخصي التناسليةالذي اعتبر زرع الغدد  1990 /30 /20بجده في  السادسة الدورة

ن إجديد ف للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق الوراثيةفراز الصفات إنهما ستمران في حمل وأبحكم 

ما عدا  الوراثيةعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات لزرع الأ بالنسبةما أزرعها محرم شرعا، 

 1المبنية في القرار رقم  الشرعيةووفق الضوابط والمعايير  ةمشروع لضرورةالعورات المغلطة جائز 

 .3لهذا المجمع الرابعة الدورة

ائز غير ج اثيةالورلصفات ل الحاملة التناسليةعضاء و زرع الأأنقل  ةن عمليأونستنتج من هذا القرار 

ء من عضاعضاء حتى لو كانت هذه الأو زرع هذه الأأشرعا وبالتالي لا يجوز للطبيب الجراح نقل 

 .المتجددة وأ المزدوجةعضاء الأ

 

 أن يكون غرض التنازل علاجيا : الفرع الثاني
 

 ا تشكلالبشرية من أعظم الإنجازات الطبية و ذلك لاعتبارهإن عمليات نقل و زرع الأعضاء 

ولا( و قي )أفائدة عظيمة للإنسانية في صحة و حياة الفرد و ذلك عن طريق تحقيق مصلحة علاجية للمتل

 كما تهدف إلى أبعد من ذلك بما تحققه من مصالح بالنسبة للمجتمع )ثانيا(.

 

 : تحقيق مصلحة علاجية للمتلقي : أولا

يعني أن تكون الغاية أن يكون الغرض منها علاجيا  ط من عملية نقل أو زرع الأعضاء البشريةيشتر

 و التي يلجأ إليها الطبيب كأخر حل علاجي. 4،منها علاج المريض و تحسين حالته الصحية

إما إذ لم يكن هناك حالة من حالات الضرورة أو العلاج، فهذه العمليات تعتبر غير مشروعة لأن فيها 

فيه إلا في حالات استثنائية محددة اعتداء جسم على الحق في سلامة الجسم، و الذي لا يجوز التصرف 

                                                             
للرجل وكذلك مني الرجل  بالنسبةالمبايض الرحم الخصيان والقضيب نجاب وهي عضاء التي تساهم في عمليه الإالأ التناسلية لأعضاءبايقصد  1

 2009 الإسكندرية الجامعيةدار المطبوعات ( ةمقارن دراسة)والجرامية  الطبيةعمال مامون عبد الكريم رضا المريض عن الأ ةالمرآوبويضات 

 .401صفحه 
 .المعدل المتمم 1966جوان  11في  المادة 49يتضمن قانون العقوبات رقم عدد  1966جوان  8مؤرخ في  165-66مر رقم أ 2
الحقوق جامعه  الطبية المسؤوليةبين الاحياء وجثث الموتى الملتقى الوطني حول  البشريةنقل وزرع الاعضاء  العلجةمشار اليه في مواسي  3

 5صفحه  2008ي جانف 24 23مولود معمري تيزي وزو يومي 
 .74في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية مرجع سابق ص نقل و زرع الأعضاء البشريةمبروك نصر الدين  4
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لحة بقصد العلاج، و ذلك لأنه لا مصلحة للمجتمع إذ ما شوه أحد أفراده بدون مبرر تقتضيه المص

وجود مريض و بالتالي عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية لا تطرح نفسها إلا في حالة  1العامة،

وسائل العلاج الأخرى لا تنفع معه بحيث يصاب أحد إعطائه مما استعطى مرضه على الطب و أصبحت 

  2يستدعي استبدال هذا العضو بعضو أخر سليم.

 .شريةإن مختلف التشريعات اعتمدت الغرض العلاجي شرطا لتنفيذ عمليات نقل و زرع الأعضاء الب

على ما حيث نصت المادة الأولى من القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية 

"للأطباء الاختصاصيين إجراء عمليات إستئصال الأعضاء من شخص حي أو جثة متوفي و : يلي

الشروط و الإجراءات زرعها في جسم شخص أخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته و ذلك وفق 

 .3ها في القانون"المنصوص علي

على  ص،ت( التي تنصمن )ق،ح، 355ع الجزائري فقد تناول هذا الشرط في المادة أما المشر

 "و الأنسجة و الخلايا البشرية و زرعها لأغراض علاجية و تشخيصيةعضاء الأع "لا يجوز نز

 ج.العلاو نستنتج أن المشرع وضع لعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية غرضا محددا و هو قصد 

خصت  362فقط أما المادة الأعضاء من الأحياء جاءت قاعدة عامة تخص نقل  355و نلاحظ أن المادة 

 المتوفي.

المتعلق  1976ديسمبر  22في  76لسنة  1181أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد جاءت في القانون رقم 

الأعضاء يجب أن تستهدف تحقيق منه أن إجراء عمليات نقل و زرع  1المادة بنقل و زرع الأعضاء 

 4غرض علاجي.

سمه لغرض أخر غير العلاج، كبتر أحد أعضائه ففي حالة سماح الفرد استئصال جزء من ج

للنظام العام من جهة و تحايلا على مثلا لإيجاد عذر للتهرب من الخدمة الوطنية فإن هذا يعد مخالفا 

 5القانون من جهة أخرى.

 

 تحقيق مصلحة للمجتمع : ثانيا

ذلك كفائدة  وإذ كان غرضها علاجي و إنقاذ حياة الناس نقل و زرع تحقق فائدة كبيرة خاصة إن عمليات 

زرع  هنا يكون السؤال ماذا لو كان إجراء العمليات نقل وو للمجتمع في الإبقاء على حياة أفراده

 الأعضاء البشرية ليس بغرض علاجي إنما لغرض التجريب؟

لتجارب اية و لإجابة على هذا لسؤال يرى الفقه أن هناك نوعين من التجارب الطبية التجارب العلاجو ل

 غير العلاجية.

 : العلاجيةالتجارب  -1

صول والأ ةخفقت القواعد فنيأالتي  للأمراضلى ايجاد علاج جديد إما هي التجارب التي تهدف 

 ا.في تحقيق علاج له الثابتة العلمية

التالي  الطبيةن منبع اجرائها يستتبع ركود العلوم هذا النوع من التجارب لأ ةبمشروعيقر الفقه أ

قد تكون  ةمن علاجات جديد الإنسانيةن يحرم أنه أطباء وهذا من شبتكار لدى الأيقضي على روح الإ

 .1نقاذ المرضىلإ خيرمل الأالأ

                                                             
 .203ص 1983المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية )دراسة مقارنة( ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري  محمد صبحي محمد نجم 1
 .219المدنية للطبيب في ضوء القانون الجزائري المرجع السابق صراس محمد المسؤولية  2
 .476مأمون عبد الكريم رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية )دراسة مقارنة( المرجع السابق ص 3
 .173ص 2005المركز القومي للإصدارات القانونية نصر  1رمضان جمال كامل مسؤولية الأطباء و الجراحين المدنية ط 4
 .474مأمون عبد الكريم المرجع السابق ص 5
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 : العلاجيةالتجارب غير  -2

على مريض دون وأنسان سليم إعلى تجري نها التجارب التي أب العلاجيةتعرف التجارب غير  

شباع فضول علمي فهذا النوع من إغرضها البحث العلمي ومجرد  ،هذا المريض ةتمليها حال ضرورة

 .2منه ةن المريض لا يحصل على مصلحه علاجيأعتبار إالتجارب يعتبر غير مشروع ب

ر تميز منه مكر 168 المادةنجد  (ت.صق.ح.)ع الجزائري و بالرجوع الى لى المشرإ بالنسبةما أ

مجلس بق للي المسأتخضع التي لا يرجى من ورائها العلاج للر"بدورها بين هذين النوعين من التجارب 

 168 مادةالتنص و   "اعلاه 1مكرر  168 المادةالمنصوص عليه في  الطبيةالعلوم  لأخلاقياتالوطني 

 : على ما يلي

 ول عمليهوالتوصيات ح الآراءتكليف بتوجيه وتقديم  الطبيةالعلوم  لأخلاقياتينشأ مجلس وطني "

 لتقنياتالتي غرضها تطور ا العلاجيةعضاء وزرعها و التجريب وكل المناهج و الأ الأنسجةانتزاع 

 خر بعينو الا ،هو كرامت البدنيةبسلامته  ةو البحث العلمي مع السهر على احترام الانسان وحماي الطبية

 "ختبار والتجريبلمشروع الإ العلمية القيمةعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي و لإا

بمفهوم  ستنتجاوهذا  العلاجيةالتجارب أجاز  المشرع الجزائري نأو من نص المادتين نستكشف 

لمجلس اي ألر العلاجيةمكرر التي ترك فيها أمر الفصل في التجارب غير  168 المادةمن  المخالفة

 لعلميةاتقنيات وال العلاجيةالمختص في مراقبه كل ما يتعلق بالمناهج  الطبيةالعلوم  لأخلاقياتالوطني 

 .بنوعيها الطبيةعضاء والتجارب والتي يدخل ضمنها زراعة الأ والحديثة

ع الأعضاء تنشأ وكالة وطنية لزرع الأعضاء تكلف بتنسيق و تطوير نشاطات نزع و زر 365أما المادة 

ن سيرها ع ظيما والخلايا البشرية و ضمان قانونيتها و أمنها، يحدد مهام هذه الوكالة و تنو الأنسجة و 

 طريق التنظيم.

رع ززع و هنا المشرع الجزائري أكد أن لابد من انشاء وكالة وطنية تكلف بتنسيق و تطوير عملية ن

 الأعضاء و الأنسجة و لابد أن يكون في الشكل القانوني.

 

 ن يكون التنازل بدون مقابل أ : الفرع الثالث

 

أن يكون التنازل عن  البشريةعضاء لعمليات نقل وزرع الأ المنظمةأجمعت اغلب التشريعات 

نسان على جسده حق غير مالي يخرج عن ن حق الإأعتبار إلى إالعضو بدون مقابل ويرجع سبب ذلك 

 3.والتجارية الماليةالمعاملات  دائرة

نه سلعه من بين السلع التي أنسان على رعا وقانونا التعامل بجسم الإخلاقيا وشأفمن غير المقبول 

 4.الماليةالمعاملات  دائرةتدخل في 

لا يجوز "لقولها  (تق.ح.ص.)من  558 المادةكد على هذا الشرط في أو المشرع الجزائري 

 5ة".ولا زرعها موضوع معامله مالي الأنسجةو أعضاء انتزاع الأ

 

                                                                                                                                                                                              
 .90ص  1995 القاهرة العربية النهضةاحمد شوقي عمر ابو خطوه القانون الجنائي والطب الحديث دار  1
 .91المرجع نفسه ص  2
 143سمير عايد الديات المرجع السابق ص  3
 225راس محمد المرجو السابق ص  4
 269الفرنسي ماجد محمد لافي المرجع السابق ص  العامة الصحةمن قانون  673 والمادة 76 /1181من القانون الفرنسي رقم  2 المادةيقابلها  5
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 التضحيةنساني التراحم لى الرضا للتنازل هو التضامن الإإن يكون الدافع أبناء على ذلك يتعين 

جراء إمتناع عن ن رضى المتنازل دافعه هو المقابل المادي فعليه الإأيثار فاذا تبين لطبيب والإ

 1.ستئصالالإ

ضرار التي لحقته جراه استئصال العضو منه في ن تعويض المتنازل عن الأأوالجدير بالذكر 

الضرر المتنازل  رن الهدف من التعويض هو جبشرط التبرع بالأعضاء لأحال حياته لا يتعارض مع 

 2.بالأعضاءتجار وهذا لا يعد من قبيل الإ ،النقلة عملي نتيجة

 بالعملية  المعنيةبرضا الاطراف  المتعلقةالضوابط  : المطلب الثاني
يها فسعاف يكون لا برضاه فيما عدا حالات الإإنسان نه لا يجوز المماس بجسم الإأصل الأ

لى يكون لابد من الحصول ع البشريةعضاء الشخص المصاب فاقدا للوعي وفي مجال نقل وزرع الأ

ليات زرع لعم بالنسبةلقي توالم )ولالفرع الأ( البشريةعضاء لعمليه نقل الأ بالنسبةرضا المتنازل 

 . )الفرع الثاني( البشريةعضاء الأ

 

 رضا المتنازل  : ولالفرع الأ

لى عالحصول  ضرورةاتفقت على  البشريةعضاء نقل وزرع الأ ةلعملي المنظمةكل التشريعات 

ينتج  والرضا الصادر من هذا الأخير  ةبجدي يأخذاستئصال العضو من وحتى  لإباحةرضا المتنازل 

ن أا وهليه حرا متبصرأن يكون صادر عن ذي أمن الشروط وهي  ةفيه مجموع تتوافراثاره لابد ان 

 .يكون مكتوبا

 

 المتنازل  ةاهلي : اولا

ويتمتع  الأهليةان يصدر عن شخص كامل  القانونية الناحيةعتداد برضا المتنازل من لإل طشتري

 163 المادةكد على هذا الشرط من خلال أوالمشرع الجزائري  3.دراك والتميزعلى الإ بالقدرة

عضاء من القصر والراشدين المحرومين من الأ نتزاعابيمنع القيام "..نه أالتي تنص على  )تق.ح.ص.(

 " ز..التمية قدر

طاق ز النهنا المشرع الجزائري قد استبعد كل من القصر والراشدين المحرومين من قدره التمي

 .عضاءنقل الأ

متى  المتنازل الواجب توفرها في القانونيةذهاننا السؤال عن السن ألى إ ن يبادرأومن هنا يمكن 

 ستحصال منه تصرف صحيح؟يعتبر الإ

التي اعتبرت المتنازل عن العضو البشري  4 )تق.ح.ص.(من / 1612 المادةحكام ألى إوبالنظر 

في المتنازل في  المطلوبةفي القانون المدني فان السن  الواردةن التبرع من التصرفات أمتبرعا وبما 

وهي  5للتبرع والمنصوص عليها في القانون المدني المطلوبةعضاء هي نفسها السن مجال نقل وزرع الأ

  .6مئة 40 للمادةسنه كامله طبعا  19

                                                             
 133اسامه السيد احمد عبد السميع المرجع السابق ص  1
 .270ماجد محمد لافي المرجع السابق ص  2
 .68ص  2006عالم الكتاب الحديث عمان  ١والقانون ط الشريعةبين  البشريةعضاء نقل الأ ةبو الهيجاء مشروعيأرأفت صلاح 3
 ة"مالي ةموضوع معامل الأنسجةو أعضاء ن يكون انتزاع الأألا يجوز "نه أو ترقيتها على  الصحة ةمن قانون حماي  2 /161 المادةتنص  4
 275رجع السابق ص الم الإسلامية الشريعةمبروك نصر الدين نقل وزراء الاعضاء في القانون المقارن و  5
 الأهليةن يكون كامل ألم يحجر عليه  العقليةكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقوه "نه أمن قانون مدني على  40 المادةتنص  6

 ة".سن تسعة عشروسن الرشد  المدنيةمباشره حقوقه 
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المشرع الجزائري لم يحدد  نأ  361و هذا في القانون القديم أما بعد التعديل فقد جاء نص المادة 

 في العامةلى القواعد إلهذا يجب الرجوع  ،محرومين من قدره التميزشخاص الراشدين المن هم الأ

سقه  وأذا ما اعتراه جنون إ العقليةالشخص يكون راشد وغير متمتع بقواه  نأالتي تعتبر  ،القانون المدني

 1.و كان ذي غفلهأوعدته أ

المتنازل التشريع الفرنسي الذي لا يعتد بالرضا  ةهليأالتي تشترط  العالميةومن التشريعات 

 1181الصادر من القاصر بينما يعتد بالرضا الصادر من ممثله القانوني وقد نص في القانون رقم 

 لإمكانية ةضمانات معين 1978مارس  31والمرسوم الصادر في 1976/12/22 الصادر بتاريخ 

ن أو شقيقته وأجل علاج شقيقه أستئصال من ون الإن يكأعضاء من جسد القاصر من بينها استئصال الأ

 .2فراغ هذا الرضا في شكليه معينةإيتم 

 ن يكون رضا المتنازل حرا ومتبصرا أ : ثانيا

را و مستبص ن يكون حرا وأالمتنازل وحدها لا تكفي للإعتداد بالرضا الصادر منه بل يتعين  أهليةن إ

 .مستنيرا

 : رضا الحر -1

ن يصدر أي أيكون حرا  البشريةعضاء الصادر من المتنازل في نقل وزرع الأيشترط في الرضا 

 .3ونفسيه سليمه على تكوين راي صحيح ةعن شخص يتمتع بملكات عقلي

 تأثرحت و تأو خداع أو تدليس أذا كان ضحيه غلط إ ةن يكون لرضا الشخص له اي قيمأومنه لا يمكن 

كون لقي فهنا يالمريض المت ةذا كان المتنازل من عائلإفمثلا  ،رادتهإشيء يعيب  فأيالتهديد  وأالخوف 

رغبته  صدار موافقته دونإو  للموافقة اويكون مضطر ةوعائلي ةضغوطات نفسي تأثيرالمتنازل تحت 

 .الداخلية

من عدم وجود  للتأكداخضاع المتنازل للفحص النفسي  ضرورةلى إلهذا يرى بعض الفقهاء 

 .4رادته عند الحصول على موافقته على الاستئصالإضغوطات نفسيه تعيب 

وكذلك المرسوم الاسباني  21 المادةوهذا ما نصب له المشرع في كندا في مقاطعه كيباك في 

 .5 1980لسنه  462رقم 

ي وقت كان دون أن يتراجع عن رضاه في أنه يستطيع أرضا المتنازل في  ةكما تظهر حري

فصاح عن هذا التراجع قبل عمليه زرع نه يجب الإأاء الموعود به غير دجباره على تنفيذ الأإمن  الخشية

 6.العضو في الحالة يصبح جزءا من المتلقي

كوم و المحأ خذ بالرضا الصادر من المحبوسالأ ةمكانيإذهاننا تساؤل حول مدى ألى إوهنا يبادر 

 ؟صحيحباستئصال جزء من جسمه وهل رضاه  بالإعدامعليه 

نص على تمن قانون العقوبات التي  7 المادةتى على علاج هذا المشكل في أالمشرع الجزائري 

 ليةالماوقه حق ةمن مباشر الأصلية العقوبةثناء تنفيذ أالحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه "ن أ

 " ..الحجر القانوني ةفي حال المقررة للأوضاعمواله طبقا أ ةدارإوتكون 

                                                             
 من القانون المدني الجزائري 42/1 المادة 1
 .81احمد شوقي عمر ابو خطوه المرجع السابق 2
 .221ابو الهيجاء رافت صلاح مرجع سابق ص  129اسامه السيد احمد عبد السميع المرجع السابق ص 3
 .76محمد حمادة موهج الهيتي المرجع السابق ص  4
 .221القانون المقارن و الشريعة الإسلامية مرجع سابق ص  عضاءنقل وزرع الأمبروك نصر الدين   5
 المهنية المسؤوليةماجستير في القانون فرع قانون  ةلنيل شهاد ةمذكر البشريةعضاء نقل وزرع الأ ةالقانوني لعمليطار الإ ةاسمى قاوة فضيل 6

 .101ص  -2011جامعه مولود معمر تيزي وزو 
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من هو و لمدنيةاحقوقه  ةمن مباشر العقوبةثناء التنفيذ أالمشرع الجزائري هنا منع المحكوم عليه 

 ئه.عضاأهل لمباشره بقية التصرفات ولا يستطيع التصرف في عضو من أقياسا فالمسجون غير 

 الرضا المتبصر -2

قرار  صدارن خلال إإن الرضا المتبصر هو إلزام الطبيب بإفادة المريض و أعلام بالحالة و يمكن م

 متبصر بشأن الموافقة أو رفض العلاج المقترح.

ء عضانقل وزرع الأو هو ضرورة لازمة في العمليات التقليدية و هو أشد لزوما في عمليات 

 .يالمتنازل و المتلقو ذلك لخطورة هذه العمليات و حساسيتها بسبب تعلقها بشخص  البشرية

لهذا اجتمعت التشريعات التشريعات على ضرورة الحصول على رضا المتنازل متبصرا و لكي 

يتسنى للمتنازل الرضا بهذه الخاصية يتوجب على الطبيب الجراح قبل إقدامه على العملية أن يشرح 

علام بعملية الإقتطاع، حيث أن هذا الإللمتنازل كل صغيرة و كبيرة و أن يعلمه بكل المخاطر المرتبطة 

يعتبر حقا للمتنازل يسمح له بالموازنة بين الأمور بطريقة شخصية و يجعله يتخذ القرار بشأنه قبول 

 1تحمل تلك المخاطر أم لا.

لى جميع إفقط بل يمتد  الطبيةلتزام بالتبصير لا يقتصر على المخاطر ن الإأيرى بعض الفقه 

اعية كان يبين الطبيب للتنازل مدى قدرته على جتمقتصادية و الإالمخاطر التي تؤثر على الجوانب الإ

 2.على قدرتهثارأو ما يترتب على ذلك من  الشاقةعمال الأ ةمزاول

 لالمتناز تبصيرلى وجوب إوذهبت بعض التشريعات منها التشريع الكوني والتشريع القطري 

 .3الطبيةقتصار فقط على الاخطاء بالمخاطر مهما كانت طبيعتها ودرجه خطورتها دون الإ

ذا واضح فقط وه المحتملة الطبية بالأخطارلزم الطبيب بتبصير المتنازل أوالمشرع الجزائري 

ي ذكورين فاص الملا يمكن التعبير عن الموافقة إلا بعد أن يعلم الطبيب المعالج المتلقي أو الأشخ 364/4

 أعلاه بالأخطار الطبية التي يمكن أن تحدث. 4و  3الفقرتين 

 

 : ن يكون الرضا مكتوباأ : ثالثا

من التنازل بصحه الرضا الصادر للأخذعضاء اشترطت بعض التشريعات التنازل عن الأ لخطورةنظرا 

ومن بين هذه التشريعات التشريع الفرنسي الذي اشترط في ، ن يكون مكتوبا في شكل رسميأعلى 

ن يحصل الرضا الصادر من المتنازل أمنه  2 المادةفي   1978آذار 3الصادر في أ 501المرسوم رقم 

 4.ةمام قاضي يعينها رئيس المحكمأو أالتي يقع في دائرتها موطن المتنازل  الابتدائية المحكمةمام رئيس أ

ن تتم موافقه المتنازل في شكل كتابي وذلك لحمايه له لما أاما التشجيع الجزائري فقد اشترط 

 الكتابةليه ولم يكتفي المشرع الجزائري باشتراط إ بةبالنس خطورةتنطوي عمليه الاستئصال منه من 

والطبيب رئيس  المؤسسةلدى مدير  الموافقةن تودع هذه أن يتم بحضور شاهدين وأبالاشتراط كذلك 

 5 .المصلحة

 في الفقرة الخامسة 360في المادة فقد أكدت المادة  11-18أما القانون الجديد 

                                                             
 .584مأمون عبد الكريم رضا المريض من الأعمال الطبية و الجراحية )دراسة مقارنة( مرجع سابق ص  1
 65اء المرجع السابق ص رافت صلاح ابو الهيج 2
 28عبد الحميد اسماعيل الانصاري المرجع السابق ص  3
 195المرجع السابق ص  الإسلاميةالتشريعة  و زرع الاعضاء في القانون المقارن مبروك نصر الدين نقل 4
 وترقيتها الصحة ةمن قانون حماي 162 المادةانظر  5
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مة المحك للتبرع و عند الإقتصاء للتبرع المتقاطع أمام رئيس"يجب أن يعبر المتبرع على موافقته 

 لشروطالمختص إقليميا الذي يتأكد مسبقا من أن الموافقة حرة و مستنيرة و أن التبرع مطابق ل

 المنصوص عليها في القانون.

 

 رضا المتلقي  : الفرع الثاني

قل نولى في مجال أوهو  الطبيةعمال مور المسلم بها في مجال الأن رضا المريض من الأإ

جب ان يهذه العمليات وخطورته وحتى يعتد بهذا الرضا  لأهميةوذلك نظرا  البشريةعضاء وزرع الأ

ن أو )ثانيا(ن يكون الرضا حرا ومتبصرا أ )ولاأ( الأهليةتتوافر فيه مجموعه من الشروط و تتمثل في 

 ).ثالثا(يكون مكتوبا 

 

 : المتلقي ةهليأ : ولاأ

 ة معتبرة رادإعلى التعبير عن  بالقدرةعن شخص يتمتع الصحيح يصدر الرياضةن أهو  العامة القاعدةن إ

جراء عمليه نقل وزرع العضو له المخاطر التي قد تنجز عنها و هذا إقانونا في موافقه المريض على 

 1.ةقانوني ةهليأيتطلب 

ل مليه نقع بإجراءرضاه بهل يعتد  الأهليةكون المريض غير مكتمل  ةوهنا يكون التفاؤل في حال

 و زرع العضو له يجب الحصول على رضا ممثله القانوني؟ أ

 : ن نميز بين حالتينأعلى هذا التساؤل يجب  للإجابةو 

نت ببن و ايمكن للقصر التبرع فقط لأخيه أو أخته و في شكل استثنائي لأبن عمته و خالته أو  -أ

 .الأبوين أو ممثلهمخالته، عمته و عمه و بشرط موافقة 

 . في حالة منح المشرع الجزائري لأحد أفراد أسرته البالغين اعطاء الموافقة كتابيا -ب

فيها التعبير عن موافقته فإنه يمكن أحد أفراد  هيكون المتلقي في حالة يتعذر علي "و عندما 364/2المادة 

 2أسرته البالغين إعطاء الموافقة كتابيا".

  المتلقي حران يكون رضا أ : ثانيا

يض يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر طبي على المر"من م أ ط هو  44 المادةين نص أومتبصرا  

 و جراحأو من القانون وعلى الطبيب أشخاص المحولين منه الأ ةأو لموافق ةاو متبصر ةحر ةلموافق

 ".بموافقةدلاء غير قادر الإوأ العلاج الضروري إذ المريض في خطرن يقدم أسنان الأ

لعضو دون و زرع اأنقل  ةالمتلقي لعملي بإخضاعن يقوم الطبيب الجراح ألا يمكن  المادةمن نص و 

لام ععد الإلى بإن لا يصدر أن يكون حرا وأو لكي يكون رضا المتلقي صحيح يجب  القبليةخذ موافقته أ

 .والتبصير

 : الرضا الحر .أ

م مدركة كما يشترط في الرضا أ ةحر ةرادإعن ذا كان صادرإلا إلا يكون رضا المتلقي مقبولا 

وفي  3ارادتهعيب يشوب ي أو أكراه إو أي غلط أعن اقتناع كامل وبدون ن يصدرأالصادر من المتلقي 

                                                             
 121احمد أحمد شوقي ابو خطوه المرجع السابق ص  1
 558مأمون عبد الكريم رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية دراية مقارنة المرجع السابق ص 2
 من القانون المدني الجزائري 88الى  80راجع المواد  3
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عضاء في مجال زرع الأ العائليةو  الطبيةرفض فكره الوصاية  ضرورةهذا الصدد يرى البعض 

 1 .البشرية

 : الرضاء المتبصر .ب

ث و ذهب فيها الفقه إلى ثلادخل الجراحي لافت جدلا واسعا في مجال التن تبصير المريض إ

 : اتجاهات و هي

 

  :بتبصير المريضعدم التزام : الأول تجاهالإ

وضع  بضرورةن الطبيب غير ملزم بتبصير المريض ويطالب أيرى أنصار هذا الإتجاه 

والاساليب  الطبيةن المريض غالبا ما يكون جاهلا للمسائل أالمريض تحتوي وصاية الطبيب بسبب 

مور تقديرا سليما فيما يتعلق بصحته وحياته و تقدير الأ بإمكانهلى هذا التدخل فهو ليس إ المؤدية العلمية

سلبا  التأثيرنه أن ذلك من شأقد يتعرض لها كما  يالت المخاطرعلامه بكل إبالتالي من المستحسن عدم 

 2.المعنويةو  النفسيةعلى حاله المريض 

 

 : الالتزام بتفسير المريض ضرورة : تجاه الثانيالإ

لا يبرر حرمانه  العلاجيةوالعلمية  الطبية للأساليبن جهل المريض أتجاه نصار هذا الإأيرى 

و نوع التدخل  بطبيعةن يقوم بتبصير المريض أفيجب على الطبيب  3من حقه في العلم والتبصير

خذ أوقد  4للمسؤوليةالطبي الموجب  الخطأن لم يقم بذلك فهذا يعتبر من قبيل إو ،مخاطرهو الجراحي 

التي تنص  (تق.ح.ص.)م  166 المادةتجاه العديد من التشريعات منها المشرع الجزائري في بهذا الإ

 صشخالأا أون يعلم الطبيب المعالج الشخص المتلقي ألا بعد إ الموافقةلا يمكن التعبير عن "..على 

 يأخذن المشرع الجزائري لا إو منه ف .."عن ذلكالتي تنجز الطبية بالأخطار السابقة الفقرةالمذكورين في 

حتى يكون رضا على بينة وهو مدرك  الطبية بالأخطارذا كان عالما إلا إبالرضا الصادر عن المتلقي 

في فقرتها الرابعة لا يمكن القيام بنزع الأعضاء و الخلايا من شخص قصد  36ة و الماد خطارلى كل الأإ

 زرعها بدون الموافقة المستنيرة للمتبرع.

 التبصير في حدود  : تجاه الثالثالإ

صل التزام الطبيب بتبصير المريض ن الأأتجاهين السابقين حيث يرى هو اتجاه وسط بين الإ

كثر مما أقد تضر المريض  الحقيقةحيانا أنه اولكن لهذا التبصير حدود ذلك  ومخاطرةبالعمل الطبي 

التماسك الكبير ما بين  نالطب م اثبتهوهذا نظر لما  الصحيةعلى حالته  ةتنفعه فكون لها نتائج سلبي

ذ كان ذلك في إبعض الحقائق  بإخفاءلهذا يسمح للطبيب  5،الجسدية والحالةللمريض  النفسية الحالة

 .مصلحه المريض شرط عدم استعمال وسائل احتيالية

 .: ان يكون الرضا مكتوبا : ثالثا

ى "يجب أن يعبر المتبرع عل 360من المادة  05في الفقرة فقد تعرض المشرع الجزائري 

قا تأكد مسبلذي يموافقته للتبرع و عند الإقتضاء للتبرع المتقاطع أمام رئيس المحكمة المختص إقليميا ا

 نون"الموافقة حرة و مستنيرة و أن التبرع مطابق للشروط المنصوص عليها في هذا القا بين أن

                                                             
 11مواسي العلجه المرجع السابق ص  1
 110المرجع السابق ص  ةاحمد شوقي عمر ابو خطو 2
 124السابق ص سميره عايد الدياب المرجع  3
 76رافت صلاح ابو الهيجاء المرجع السابق ص  4
 79المرجع السابق ص  5
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قليميا تصة إاشترط المشرع الجزائري أن يكون الكتابة في التعبير عن الرضا أمام المحكمة المخ

 على أن تقوم لجنة من الخبراء في مرحلة ثانية من التأكد من هذه الموافقة

صة إذا قل خارة لما لها من أضرار في عدة جوانب أصلها تأخير عملية النو كذا انتقدت هذه الفك

 كانت استعجالية.

 

 

  الطبية بالأعمال المتعلقةالضوابط  : لمطلب الثالثا

 احيةالنو ذلك من  البشريةعضاء نقل وزرع الأة في عملي ةهميه كبيرألها  ةالطبيالشروط 

ا ما ومنه (لاولاالفرع ) بالعملية المعنية للأطراف الصحية بالحالةومن هذه الشروط ما يتعلق  القانونية

خيص لى شرط الترإ وبالإضافة (الفرع الثاني)المنقول  عضووحفظ ال الأنسجةتتعلق بمدى توافق 

 (.الفرع الثالث)هذه العمليات  بإجراءالقانوني 

 

  بالعملية ةالمعني للأطراف الصحية والحالة الأنسجةمن توافق  التأكد : الفرع الاول

للجوء ايكون ن أ البشريةعضاء و زرع الأأجراء العمليات نقل إيجب على الطبيب الجراح قبل 

 لها كآخر حل علاجي و أن تعرض حياة الشخص أو المتبرع أو المتلقي لأي خطر.

 

ها ونجاح العمليةطراف الأ ةلضمان سلام الضروريةالفحوصات ب أضف إلى هذا قيام الطبيب

 ن حالتهام تأكد (ولا)أبين المتنازل والمتلقي  الأنسجةمن توافق  التأكدوتتمثل هذه الفحوصات في 

  (ثانيا) الصحية

 

  الأنسجةتوافق  : أولا

المتنازل  الأنسجةالتي يجب على الطبيب التحقق منها هي توافر توافق  ةالطبيهم شروط أحد أ

سباب هم الأأخطر ما يهدد هذه العمليات ومن أمن  الغريبةجسام لفظ الأ ةوالمتلقي حيث تعد ظاهر

 1هاعن فشل المسؤولة

قاقير عو ة دويألى اكتشاف إ الظاهرةللتقليل من هذه  الأخيرةوقد اجتهد الطب في السنوات 

مناعته  ي جهازفالتي تم زرعها وتؤثر  الغريبةنسجة والخلايا تساعد الجسم المتلقي على التفاعل مع الأ

 .بما تساعد الجسم على تقبل العضو الجديد

ة لى نجاح باهر لهذه العمليات خاصإ cicios priwe عقار ةاكتشاف هذه العقاقير خاص دىوقد ا

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مصير العضو  2عضاءزراعه القلب والكبد والكلي وغيرها من الأ

م يزرع لمريض ألى صاحبه إهل يرجع فما تم رفضه من قبل جسم المريض بعد زرعه فيه ذا إالمنزوع 

 ؟م ماذاأ ،م يرمىأ ،خرأ

 لسلطةان أا ما يمكن قوله هن لةأالمسالمشرع الجزائري مثله مثل كل التشريعات لم يتعرض لهذه 

 .تبقى لي الطبيب الجراح في زرع العضو التقديرية

 

 
                                                             

 507الكريم المرجع السابق ص عبد مأمون1
 115اسمى قاوة فضيله المرجع السابق ص  2
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  بالعملية المعنية للأطراف الصحية الحالة : ثانيا

صحه المتلقي والمتنازل  ةمن سلام التأكدو زرع العضو أجراء عمليه النقل إعلى الطبيب الجراح قبل 

لمتنازل والمتلقي  العمليةمن خلو اطراف  للتأكد ةالطبيوالتحاليل  اللازمةكافه الفحوصات  بإجراءوذلك 

التي  المعديةمراض روسات وكذا خلو المتنازل من كافه الأمن بعد الامراض الالتهابات و البكتيريا والفي

الكلي على الطبيب الجراح  ةففي مجال زراع 1،لى جسم المتلقي عند زرع العضو لهإنتقال نها الإأمن ش

خضاعه إلى إ بالإضافةرتفاع ضغط الدم إصابته بإالكلي والجهاز البولي للمتنازل وعدم  ةمن سلام التأكد

 2.يدزختبار الإلإ

ن مصابيللأشخاص ال البشريةعضاء ما المشرع الجزائري فقد استبعد من نطاق عمليات نقل وزرع الأأ

 من 163/2 لنص المادة بقاو المتلقي وهذا طأالمتنازل  ةعلى صح التأثيرنها أمن ش بأمراض

ابين المص صشخالأامن  منسجالاا أوعضاء لما يمنع انتزاع الأ"..نه أ التي تنص على( ق.ح.ص.ت)

 .."المتبرع والمستقبل ةن تضر بصحأمن طبيعتها  بأمراض

 

 : حفظ العضو المنقول : الفرع الثاني

كوينه العضو المنقول تختلف بحسب تة للحفاظ على صلاحي اللازمة الزمنيةن مقدار المدة إ

مكن التي ي ةالعظيم والأنسجةكالسرابين  الأنسجةأثبتت الدراسات العلمية أن هناك بعض  فقدالتشريحي 

 .تلف لأيوذلك لحرمانها من كميه الدم دون ان تتعرض  طويلةات ان تبقى للساع

ذا ما إللتلف في بضعه ساعات  ةعضاء معرضأما هي  والكليةكالكبد  المركبةعضاء ما الأأ

 لى حفظ العضو المنقول ظروف معينه تضمنإطباء الجراحون الأ أسباب يلجحرمت من الدم و لهذه الأ

مما يسمح لها  مئويةدرجات  10و  4حرارته ما بين  ةفي محلول مبرد درج الكليةكحفظ  3سلامته

فقط ولا يتم تطبيقها  المتقدمةوهذا التعاملات ممكنة في الدول  4ةساع 48بالحفاظ على صلاحيتها لمده 

وزرع تكون في نفس ن معظم عمليات النقل إمكانيات المستشفيات المحتشمة لهذا فثر الإأفي الجزائر 

 .الزمان والمكان

 

 : يةالبشرعضاء عمليه نقل وزرع الأ بإجراءالترخيص القانوني  : الفرع الثالث
لضمانات من ا ةبجمل الأخيرةهذه  ةحاطإلى إعضاء الأ علعمليه نقل وزر المنظمةت التشريعات ألج

 لقانونفي احسن الظروف ومن أهم هذه الضمانات اشتراط الحصول على الترخيص ا لإجرائها اللازمة

 .الصحيةو المؤسسات أالجراحين  للأطباءسواء  البشريةعضاء العمليات نقل وزرع الأ لإجراء

 

  عضاءالأ ععمليه نقل وزر بإجراءطباء المرخص لهم الأ .أ

الذين  للأطباء ةالصح ةوزار الوصية الوزارةذن الذي تمنحه يقصد بالترخيص القانوني هو الإ

ى شرط المؤهل الدراسي إل بالإضافة والجراحية الطبيةعمال الأ ةلمباشر القانونيةتتوفر فيهم الشروط 

 :5 من م أ ط من بينها 2 والمادة (ق.ح.ص.ت)من  197خرى نصت عليها المواد أهناك شروط 

                                                             
 570 عبد الكريم المرجع السابق ص مأمون 1
 179ص 1992 والنشر والتوزيع بيروت  للطباعةعضاء ط العلم ودارالشامية محمد علي البار الفشل الكلوي وزرع الأ 2
 140مبروك نصر الدين المرجع السابق ص  3

 199ساعه محمد علي البار المرجع السابع ص  48مده  الكليةهو محلول كولنس يسمع بحفظ  الكليةفي حفظ  المستعملةمن اشهر المحاليل  4

 144مبروك نصر الدين المرجع السابق ص5
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 و النطق أو فقدان البصر أكالصم  عاهةي أن يكون الطبيب غير مصاب بألابد  -

 ةمخله للشرف باعتبار مهن لعقوبةو تعرض أن لا يكون الطبيب مصاب بمرض معدي أ -

 الطب من اشرف المهن 

مسجل  ن يكون الطبيبألى هذه الشروط لابد إ بالإضافة الجنسيةن يكون الطبيب جزائري أ -

 ا.قليميإمختص ال الطبي للآدابلدى المجلس الجهوي 

 

 عضاء نقل وزرع الأ ةالمرخص لها بتنفيذ عملي الصحيةالمؤسسات  .ب

لا إولا يزرعها  البشرية الأنسجةطباء لا ينزع الأ"نصت على  (ق.ح.ص.ت)من  197 المادةإن 

نه لا يجوز قانونا أ المادةنستخلص من نص  "،الصحةفي المستشفيات التي يرخص لها بذلك وزير 

المرخص لها بذلك من  الصحيةلا في المؤسسات إ البشريةنقل أو زرع الأعضاء  ةجراء عمليإ

 المادةيتضمن في  2002اكتوبر  02قرار في  الوصي الوزارة ىعل صدروقد  الصحة ةطرف وزار

 : وهي على النحو التالي 1هذه العمليات نفيذالمستشفيات المرخص لها بالت ةقائم 2

 

 : القرنيةزرع  ةعملي

 .العاصمة(الجزائر )المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باش  -

 (.وهران)لطب العيون  المخصصة الاستشفائية المؤسسة -

 (.الجزائر)المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس  -

 (.العاصمةالجزائر )المركز الاستشفائي الجامعي باب الواد  -

 (.بعنابة)المركز الاستشفائي الجامعي  -

 

 : يزرع الكل اتعملي

 .(العاصمةالجزائر ) اباش المركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى -

 .(قسنطينة)عياده دقسي  الاستشفائية المؤسسة -

 

 : عمليات زرع الكبد

 (العاصمةالجزائر )مركز بيار ماري كوري  -

ات في المستشفي البشريةعضاء الأ عزر العمليات نقل و ءإجرا حصرهنا المشرع الجزائري 

ن مجراء هكذا عمليات وكذلك منع الأطباء الخواص إحيث منعت لكل المستشفيات من ة عام

حل م البشريةعضاء و ذلك كون المشرع الجزائري قد تخوف من جعل الأ جراء هذه العملياتإ

 .ن تكون قطع غيار تباع وتشترىكأ للأسنان لكريماطارالإمعاملات تخرج عن 

  

                                                             
 عضاء في كل مستشفى مرخص له بذلكو زرع الأ بانتزاعنشاء لجنه مكلفه إيتضمن  2002 10 02الصادر في الصحةقرار وزير 1
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من جثث  ريةالبشعضاء حترام ضوابط نقل وزرع الإإلتزامات الطبيب بإ : المبحث الثاني

 الموتى 
سواء  وذلك همبعد موتة شخاص مباشرمن جثث الأ الاستفادة ةمكانيإثبت العلم الحديث ألقد 

ليها إذ تعد جثث إ ةعن طريق زرعها في جسم شخص مريض في حاج ةعلاجيوأ ةلإعتبارات علمي

ك ى من الهلاالعديد من المرض لإنقاذوذلك  اللازمة البشريةعضاء ساسيا للعديد من الأأالموتى مصدر 

غلب أت أجل ةالملح ةمام الحاجأ للحياة الضرورية المنفردةعضاء ساسا في الأأعضاء وتتمثل هذه الأ

 ةللدراسو أمنه سواء للتبرع  ةستفادلإعضاء من جثث الموتى لنقل الأ ات عملي ةجازإلى إالتشريعات 

 .(المطب الثاني) الموافقةوشرط صدور  (ولالمطلب الأ)التحقق من الوفاة وذلك بعد  العلمية

 

  ةالتحقق من الوفا : ولالمطلب الأ

 ةمن وفا ولاأ يتأكدن أعضاء من جثث الموتى عمليات نقل الأ ةللطبيب الجراح قبل مباشر لابد

ساط وي الأثارت جدلا فأهم المسائل التي أمن  اةتحديد الوف ةقتطاع منه، إن مسالالشخص المراد الإ

 (وللأاالفرع )م الطب أهل هو القانون  ةالوفا ةفي ما يتعلق بالمسؤول عن لحظ ةخاص والطبية القانونية

رع الف) نعاش الضائيفي مرحله الإ ةالوفا ةوكذلك عن تحديد لحظ (الفرع الثاني)ومعايير تحديدها 

 (.الثالث

 

 ةو طبيأ ةقانوني ةلأمس ةالوفا ةتحديد لحظ : ولالفرع الأ

ه ن هذعتبار اإب ىالموت ةعضاء من جثفي مجال نقل الأ ةمن المواضع الهام ةالوفا ةن لحظإ

لا إلميت ا ةعضاء من جثوالممات والتي لا يمكن استئصال الأ ةبين الحيا الفاصلة اللحظةهي  اللحظة

 .بتحققها

 ب؟م الطأهل هي القانون  ةالوفا ةفي تحديد لحظ ةالمختص الجهةوالسؤال المطروح هنا ما هي 

نت في ختلاف بين الفقهاء وتبايوالتي فتحت باب الإ بالوفاةن نحدد المقصود ألابد  وهنا

ي فذا ظهر وبين من تركها للطب له ةنصوص قانونيب ةالوفا ةتحديد لحظ ةلأمن نظم مس التشريعات بين

 : هذا الشأن اتجاهان

 

  ةقانوني ةلأمس ةالوفا ةن تحديد لحظأتجاه القائل الإ : ولاأ

ومنه لابد من  ،ةقانوني ةلأفحسب بل هي مس بيولوجية ظاهرةن الموت ليس أتجاه ذهب هذا الإ

 1.اتدخل القانون بموجب نص صريح يحدد فيه تعريف الموت ومعايير تحديده

في  ةويظهر ذلك خاص ةبالغ ةهميأمر ذو أن تحديد التشريع لتعريف الموت أتجاه صحاب هذه الإأيرى 

كثر المشاكل التي أإذ بعد استئصال عضو من شخص قبل وفاته من  2،عضاء من الأمواتنقل الأ ةعملي

رواح الناس و أعلى حساب  ةنتصارات علميإن الطبيب قد يندفع نحو تحقيق أذلك  ، يرها هذه العملياتثت

 ة.نسان لا يزال على قيد الحياإين قام طبيب باستئصال قلب أفريقيا إهذا ما ثبت حقا في جنوب 

                                                             
يوشي يوسف الجسم البشري واثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا دراسه مقارنه رساله للحصول على درجه الدكتوراه في القانون  1

 389الخاص جامعه ابو بكر بلقايد تلمسان ص 
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غير  ةبطريق الشهرةطباء من تحقيق التصرفات يتطلب تدخل القانون لمنع الأ والحد من مثل هذه

 1ة.مشروع

عضاء الجسم التي تبقى أن هناك أثبت العلم أن أبعد  ةخاص ةمعقد ةلأمس ةالوفا ةن تحديد لحظإ

طبيب الذي يقوم التصرف  ةثار الشكوك حول صحأمر الذي نفاس للمتوفي هذا الأبعد لفظ الأ ةحي

 للمساءلةلهذا كان لابد من تدخل القانون لحمايته في حاله تعرض  البشريةعضاء حد الأأستئصال بالإ

لى اطمئنان الجمهور لهذه إيجاد تعريف للموت الذي يؤدي إوذلك عن طريق  والأخلاقية القانونية

 2اله.اعم ةالطبيب مدى مشروعي ةالعمليات وكذا معرف

 

  ةطبي ةلأمس ةالوفا ةلحظتجاه القائل ان تحديد الإ : ثانيا

بحيث لا وجوب لتدخل  ةطبي ةلأالتحقيق منها مس ةوكيفي ةالوفا ةن تحديد لحظأتجاه يرى هذا الإ

 ةن حالأيرجع تحديدها للطب والعلم كما  بيولوجيةظواهر  ةن الموت والحيالأ 3،المسالةالقانون في هذه 

وهذا  4،المرحلةن يساير هذه أعلى القانون  الصعوبةنه من إخرى لهذا فألى إ ةالموت تتغير من مرحل

في  المساهمةحيث لم يمنع القانون من  ةالوفا ةتحديد لحظ ةي هنا لم يستبعد القانون كليا من مهمأالر

 الملقاةوتحديد المسؤوليات  ةثبات الوفاإن أالأطباء بش ةارساء بعض القواعد والمبادئ التي تسهل مهم

 5.المختصة ةالطبيمن الجهات  ةصدار انظمإوذلك عن طريق ، على عاتقهم

نص  جاء فقد ةالوفا ةما عن المشرع الجزائري فهو كغيره من التشريعات لم يهتم بتحديد لحظأ

توفين شخاص المعضاء من الأالأ أو نسجةلا يجوز انتزاع الأ"كما يلي  (تق.ح.ص.)من  164 المادة

هذا القانون  من 167 المادةالمنصوص عليها في  الطبي اللجنةمن قبل  للوفاةثبات الطبي والشرعي إبعد 

م لئري هنا ن المشرع الجزاأالعمومية  بالصحةالتي يحددها الوزير المكلف  العلميةو حسب المقاييس 

 .بالصحةلى الوزير المكلف إ اإثباته مرالأوقوعها وترك ة ولم يحدد لحظ ةيعرف الوفا

التي يجب على  الطبيحدد فيه المعايير  1989 03 26قرار بتاريخ  الصحةصدر وزير أ

 : يا كما يلحددته الاولى التي لمادةلعضاء طبقا لغرض القيام بنقل الأ ةثبات الوفاإطباء مراعاتها في الأ

  الإكلينيكيةلمعايير ا -

 بانعدام الوعي  المتعلقةالمعايير  -

 (من موت خلايا المخ باستخدام جهاز رسم كهربائي التأكد) ةالكهربائي المعايير -

 .ةفحوصات اخرى خاص -

 ةنه لا يمكن اعتماد هذه المعايير في الجزائر بسبب قلأوهنالك من انتقد هذه المعايير مبررا ذلك 

 لهاذافي العديد من مناطق الوطن  ةالوفا ةالتي تستعمل في تحديد لحظ المتطورة الطبية الأجهزةاو انعدام 

و التي نصت  1مكرر 168 المادةلى استهداف إوترقيتها  الصحة ةلجأ الجزائري في تعديله لقانون حماي

 6.الطبيةالعلوم  لأخلاقيةنشاء المجلس الوطني إعلى 

 ةلأمس ةوفان الأ لالقائ تجاهبالإن أخذ أظهر بومنه  الطبيةعمال الأ ةهذا المجلس مراقب ةمهم

 ة.فامن الو التأكدعتماد عليها على المعيار التي يجب الإ القانونية ةالصبغضغاء إب ةقانوني
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 لإثباتنص على معيار جديد  (غيرمنشور)قرار وزاري  19/11/2002حيث صدر بتاريخ 

 1منه 2 للمادةتتمثل طبقا  ةالوفا

 نعدام التام للوعيالإ -

 غياب النشاط العضوي للدماغ  -

 ار يعن طريق اخت العضوية ةنعدام التام للتهوئمن الإ التأكد -

 تلفين ين مخمن موت خلايا المخ باستخدام رسم المخ الكهربائي مرتين ومن انجاز طبيب التأكد -

 

 ةالوفا ةمعايير تحديد لحظ : الفرع الثاني

مات كانت لا تثير كل هذه العصوبات فقد كانت تعرف من خلال علا ةالوفا ةفيما سبق مسال

لراهن ي عصرنا اف ختلف حديثا وزاد تعقيداأمر ن الأألا إ (ولاأ) وهو ما يسمى بالمعيار التقليدي ةمعين

يار نه المععوهذا ما نتج  ةالوفا ةلتحديد لحظ ةختراعات وسائل حديثإليه العلم من إنظرا لما توصل 

 (ثالثا)وكذا المعيار المزدوج  (ثانيا)الحديث 

 

 المعيار التقليدي  : ولاأ

 ةلسهول ا وذلكالتي تبدو على الميت والتي يستطيع جميع الناس اكتشافه الفيزيولوجيةيقصد به المظاهر 

لب توقف القوالجهاز التنفسي و الدموية للدورةستعمال الحواس مثل التوقف النهائي إادراكها بمجرد 

 .عن العمل والرئة

الشخص قبل التوقف النهائي ي عضو من جسم أستئصال إوبالتالي لا يجوز للطبيب الجراح 

 2.للقلب و موت خلايا وتوقف التنفس

 لتنفس قداعن  لرئةوان توقف القلب أذلك  الدقةنه يمتاز هذا المعيار بعدم أبوقد انتقد هذا المعيار 

 و بائيةالكهر الصدمةنعاش المريض ن هناك وسائل يلجا لها الطبيب لإأو ةخاص ةلى الوفاإلا يؤدي 

الرئة  وب ينبض ن يحدث العكس فقد تموت خلايا المخ ويبقى القلأكما يمكن  للحياةتدليك القلب لإعادته 

 .تتنفس

 3ة.لهذا لا يمكن اعتبار هذا المعيار حاسما على حصول الوفا

ن أعضاء كالقلب الذي يتوجب جراء عمليات نقل بعض الأإمام أهذا المعيار هو حجرة عكرة 

 4.لا اصبح غير صالح للزرعإموت خلايا ويكون نقله قبل 

 المعيار الحديث  :ثانيا

نسان تنتهي عند موت الإ ةن حياأاستقر الطب الجديد على  ةالوفا ةلقصور المعيار التقليدي في تحديد لحظ

 5.خلايا المخ

قف لى توإ يؤدي ذلك بالضرورةنه إنه بمجرد توقف الكامل لوظائف المخ فأتجاه هذا الإ كدأحيث 

 .والرئةالقلب  ةوجيزة خاص ةعضاء وذلك خلال فتروظائف الأ
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ذا لم إمخ ووعلى الطبيب للتأكد من موت خلايا الدماغ عليه استعمال جهاز الرسم الكهربائي ال

 لتأكداالجهاز  لى هذاإ ةضافإمعناه توقف خلايا المخ عن العمل وكفى على الطبيب  ةشارإ يأالجهاز  أيبد

 .ةتدل على الوفا المختلفةعراض والعلامات من الأ

 : وفق هذا المعيار يجب توفر شرطين هما ةالوفا ةفتحديد لحظ

 وهي  الأساسيةشارات والعلامات الإ ةملاحظ : ولالشرط الأ

 نعدام الوعي التام إ -1

 خاصه التنفس اللاشعورية العضلية الحركةنعدام إ -2

 المخ الكهربائيثار لنشاط المخ في جهاز رسم أي أنعدام إ -3

 

 فإمكانتبقى لهذا المعيار  1ةكافي ةزمني ةشارات والعلامات خلال فترستمرار هذه الإإ : الشرط الثاني

يعتبر  الحالةن الشخص في هذه دماغه لأ ةعضاء من جسد الشخص من ثبتت وفاالطبيب استئصال الأ

 .2اميت

تخاذ إلا بعد إنسان ميتا حتى لو ثبت موته طبيا بموت خلايا مخه عتبار الإإلى عدم إوهناك من ذهب 

 .3ةالوفا لإعلان الرسميةجراءات جميع الإ

لحقيقي الى الموت إ بالضرورةن توقف القلب عن العمل لا يؤدي أوقد انتقد هذا المعيار على 

يع التشر عات منهاوالموت الدماغي تبنت معظم التشري ،عضائهأذا ماتت جميع إالانسان ميت  للإنسان

وله غير منشور وكذلك تنا 19/11/2002الصادر بتاريخ  الصحةالجزائري وهذا طبقا لقرار وزير 

 .1996لسنه  1041المشكل الفرنسي في المرسوم 

 

 المعيار المزدوج  : ثالثا

بالمعيار خذ تجاه جديد يرى وجوب الأإنتقادات التي وجهت للمعيار التقليدي والحديث ظهر بعد الإ

لا بعد إلا تثبت  ةن الوفاأوالذي مفاده  ةالوفا ةالمزدوج الذي يجمع بين المعيار التقليدي والحديث لحظ

 6.خذ به الفقه الاسلامي الحديثأوهذا  5ظهور علامات الموت الاكلينيكي 4موت جذع الدماغ

 

 نعاش الصناعي الإ : الفرع الثالث

لتحلى محل  ةو قصيرة أطويل ةالتي تستخدم لفتر الطبيةجراءات الوسائل والإ"نعاش الصناعي الإ

حرجة خلال مرضه الذي  ةجتياز فترإو تساعد حتى يتمكن من أ ،للمريض الأساسية العضويةالوظائف 

 7"ل الموتايكون فيها المريض معرضا لاحت
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ال شكأارت ثأستخدامه قد إ ةن فكرإوالموت ف ةعتبار المريض تحت هذا الجهاز هو بين الحياإن إ

 متى يمكن تركها؟ كيف و الأجهزةقانوني و طبي حول متى يجوز وقف هذه 

 

 نعاش الصناعي الإ ةجهزأوقف  : ولاأ

 ةجهزأتركيب التعاقدي بوألتزامه القانوني إعن العمل وجب على الطبيب تنفيذ  والرئةذا توقف القلب إ

لا إو هزةالأجنعاش الصناعي على المريض وذلك قبل موت الخلايا المخ ولا يمكن للطبيب فصل هذه الإ

 .حقيقياكان سبب في موت المريض موتا 

 ةخرين في نفس الحالة في حاجأشخاص أحتجاج بوجود الإ ةفي مسؤوليولا يستطيع الطبيب لن

إنسان  ةحيا لإنقاذإنسان  بحياةع التضحية بين الناس يمن التساوي بمبدألأن العمل  ،الأجهزةلى هذه إ

 1.خرأ

 ةسلام بعد موت خلايا المخ للمريض فالغرض هنا هو الحفاظ على الأجهزةذا تم تركيب إما أ

لا و جهزةالأن يوقف هذه ألهذا يحق للطبيب  بالأكسجينعضاء الجسم من خلال تزويدها بالدم المحمل أ

راءات جإخاذ تإقتل في حكم الشرع والقانون ولكن تفاديا لهذا وجب على الطبيب  جريمةيعتبر عمله هذا 

ي ق الطبالفري باستشارة ةالوفاه بعد ثبوت الموت الحقيقي للمخ كتحرير محضر الوفا لإعلان ةرسمي

 .المختص

 ضاءعالأ نه يتم تحديد التكييف القانون للتصرف الطبيب القائم لعمليات نقلإمما سبق ذكر ف

 .خلايا المخ ةالإنعاش حسب حال ةجهزأشخاص الموضوعين تحت أمن  البشرية

ي أ ن يترتب عليهأعضاء المتنازل عنها دون موت هذا المريض يسمح للطبيب باستئصال الأف

اء عضصال الأنعاش وكذا استئالإ ةجهزأفلا يجوز للطبيب فصل  ةأما إذا كانت خلايا المخ حي .مسؤولية

 .والمدنية الجزائية ةلا قامت مسؤوليإو

 

 نعاش الصناعي الإ ةجهزأستمرار إ : ثانيا

 الشخص ويجبر ةعلان وفاإذا توفي المريض تبقى للمعيار الموت الدماغي وجب على الطبيب إ

 ةاالوف ةحظلنما يتم تحديد إو ةالوفا ةهي ليست نفسها لحظ الصناعية الأجهزةفضل  ةن لحظأ الملاحظة

 .نعاشالإ ةجهزأيقاف إللوفاة قبل  القانونية

للعضو  الحيوية القيمةنعاش الصناعي بما يساعد على الحفاظ على ويمكن للطبيب تمديد الإ

 .2المراد نقله

شرط التحقق  ثة،ستئصال من الجالإ همكانيلإ ةلى وضع شروط معنيإ الوضعيةلجأت بعض التشريعات 

بطبيبين  ةمن الوفا التأكد ضروريةكما اشترط بعض التشريعات  ةخاص ةمن الموت عن طريق لجان طبي

 المادةالتشريع السوري في  1978 ةسن 501من المرسوم رقم  21 المادةمنها التشريع الفرنسي  ،كثرأو أ

من  167 المادةخذ هذا الشرط في أالجزائري فقد  عما المشرأ 1972،3 ةلسن 31من القانون رقم  05

وطبيب  اللجنةقل عضو في ن يثبت الوفاه طبيبان على الأأيجب "والتي نصت على  (تق.ح.ص.)

عضاء من أو أ ةنسجأقدام على انتزاع الإ ةفي سجل خاص في حال الإثباتيةشرعي وتدوون خلاصتهم 

هو ليس عضو في الفريق  ةن لا يكون الطبيب الذي قام بالتحقيق من الوفاأشرط  "،شخاص متوفينأ

                                                             
 .122ص 1987الكويت  5سنه 2العدد  وللشريعةمجله حقوق  الإنسانيةو  الطبية الناحيةشرف الدين احمد جلال الإنعاش الصناعي من أ 1
 .532المرجع السابق ص والجراحية الطبيةعبد الكريم رضا المريض عن الاعمال  مأمون 2
 127زعال المرجع السابق صة حسني عود 3
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بموجب قانون رقم  المعدلةمن نفس القانون  165/3وهذا ما نصت عليه المادة ، نقل العضو ةالطبي عملي

التي تقوم  المجموعةن يكون من بين أالمتبرع  ةو لا يمكن للطبيب الذي عاين وفا "..التي تنص 90/17

الطبيب الذي " يجب ألا يكون  11-18من القانون  363، و هذا ما أكدت عليه نص المادة "بعمليه الزرع

 قام بمعاينة و إثبات الوفاة المتبرع من الفريق الذي يقوم بالنزع".

بير من كالتي تتوفر على عدد  الكبيرة العالميةن هذا الشرط يمكن تطبيقه في المستشفيات إ

ذه الفرق هلى إ ى عكس مستشفيات وطننا التي تفتقرعل اللازمةطباء و الجراحين وكذلك التجهيزات الأ

اضح النقص الوكورونا وة ظهرته جائحأوهذا ما  معدومةفلا تزال مستشفياتنا  ،اللازمة والأجهزة الطبية

 .رواحالعديد من الأ ةنعاش الطبي والتي تسببت في خسارالإ ةجهزأفي 

 

 ستئصال على الإ الموافقةالتحقق من صدور  : المطلب الثاني

و بعد وفاته ما أثناء حياته أحق التصرف في جسده وذلك  للإنسانن أيرى أغلب الفقه القانوني 

 .1ن هذا التصرف لا يخرج عن الحدود المرسومة له قانوناأدام 

لى توقف عم الجثةستئصال من الإ ةمكانيإوقد ظهر هذا في العديد من التشريعات التي جعلت من 

ستئصال من جثته بشان الا ةرادإير عن دون التعب ةالوفا ةذا كانت حالإما أ )ولالفرع الأ(المتوفي  ةرادإ

  )ثانيالفرع ال(نتقال هذا الحق للغير إيتم 

 

  بالإرادة و كتابة أثناء الحياةستئصال الإ : ولالفرع الأ

 هناك حالات يكون فيها الشخص قد سمح للطبيب الجراح باستئصال العضو وذلك عن طريق

ن وصدورها في شكل معي (ولاأ) ةما هو تصرف قانوني يشترط لقيامها توفر شروط معين الوصية

 .(ثانيا)

  البشرية بالأعضاء الوصيةشروط  : اولا

 ومشروعيه السبب الدافع الوصيةمحل  ةروط تتعلق بالرضا الموصي بمشروعيمن الشة وهي جمل

 .للتنازل 

  : يرضا الموص -1

فاته و عن هذا قبل ون يكون المتوفي قد عبرأشرط  بالأعضاء الوصية تجازأ الحديثةالتشريعات 

موصي ذا كان الشخص الإف ،وشخص سليم العقل الأهليةعن كامل  ةن تكون صادرأ الوصيةيشترط في 

لعقل ن سليم ان يكوأيشترط في الموصي "الجزائري  الأسرةما قانون أعديم العقل و التميز فلا وصيه له 

 3."قلسنه على الأ 19بالغ من العمر 

و أكان نوعه مادي  أيااو ضغط  هكراإدون  ةواعي ةحر ةرادإعن ن تصدرأ الوصيةكما يشترط في 

 ةستئصال من جثث القصر ولكن ضمن شروط معينالتشريعات الإ تجازأللقاصر  بالنسبة 4،معنوي

للطبيب الجراح في الإستئصال من  الحريةعطى كامل أخر في المشرع الفرنسي ألى إتختلف من تشريع 

ة لأهل والمشرع الجزائري لم يتعرض لمسالأ ةلموافق ةموالهم دون الحاجأ ةدارإلهم  المأذونجثث القصر 

 .استئصال من جثة القصر
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 362متبرع  ذلك خلال حياة ال 362/2و المشرع الجزائري أطد على التعصر على هذه الإرادة في المادة 

 ه..".أخر فقرة  "..يمكن القيام بالنزع إذا لم يعبر الشخص المتوفي عن رفض النزع خلال حيات

 : الوصيةمحل  ةمشروعي -2

متوفي عن "...يمكن القيام بالنزع إذ لم يعبر الشخص ال 362 المادةن المشرع الجزائري في نص إ

 ةصراح يتوفعبر المذا إنتزاع الإز يجو" البشرية بالأعضاء التبرع أجاز رفضه النزع خلال حياته.." 

 .."ثناء حياته على قبوله ذلكأ

لا  ثةالجن النقل من أوبما ، تبرعمن المشرع الجزائري لم يحدد عضو معين للأومن النص نلاحظ  

سواء  الجثةعضاء أي عضو من أيصاء بنه يجوز الإإحياء في مخاطر بصاحبها عكس نقل من الأأ دثتح

اء عضنقل الأ والنظام العام مثلا ةالعام لآدابن لا تكون مخالفه أشرط  مزدوجةوأ ةعضاء منفردأكانت 

لتقيد ء دون اعضاء و بما يشايصاء بعدد من الأويجوز للموصي الإ الوراثيةللصفات  الحاملة التناسلية

 .بعدد معين منها

 : مشروعية سبب التنازل -3

ن يكون مشروع وغير مخالف للنظام العام والذي أيصاء شرط الدافع من الإو السبب هو الباحث 

نتقاء إ الوصيةصل أن لأ نقاذ شخص سبب وجيه ومشروعإن يكون الهدف منه أ 1،يتمثل في نيه التبرع

 .المقابل المالي

  الوصيةشكل  : ثانيا

ى عل وافقةالمحترام وصيته سواء كان مضمونها إو ميتا وأنسان سواء حيا الإ ةرادإحترام إلا بد من 

 .لقانونمنصبه في شكل قانوني الذي يعرف ا الإرادةن تكون هذه أو الرفض ولا بد من أستئصال الإ

  

 ستئصالقبول الإ ةحال -1

 103ن تفرغ في شكل معين رقم أالتشريع المصري اشترط  الوصيةاختلفت التشريعات في شكل 

طبقا  نةالمعيشكال ي شكل من الأأالخاص بالتنظيم العيون والمشرع الجزائري لم يشترط  1962لسنه 

وز يج"التي تنص على ما يلي  17-90بعد تعديلها بموجب القانون  (ق.ح.ص.ت) 164/2 المادةلنص 

 .."ثناء حياته على قبوله ذلكأذا عبر المتوفي إالإتزاع 

لدوام اه على التبرع التي يحملها الشخص مع ةخذ بنظام بطاقلى الأإو هناك بعض التشريعات التي ذهبت 

 .ةالفكرلى هذه إما المشرع الجزائري فلم ينتبه أو كندا  الأمريكية المتحدةمثل الولايات 

  

 رفض الإستئصال  ةحال -2

كنه ستئصال من جثته كما يمبرفض الإ ةرادإالتعبير على  ةمعظم التشريعات منحه للشخص حري

من  2قرة الف 362 المادةثناء حياته المشرع الجزائري في أراد ذلك أالعدول عن هذا الرفض متى ما 

 .(ق.ح.ص.ت)

 ةجثته بعد الوفا بأعضاءجاز للشخص قبل وفاته التعبير عن رفض المماس أالمشرع الجزائري هنا 

من  بأعضاءيصاء بداء المتوفي عن رغبته في الإإفرغ هذا في شكل كتابي بمجرد عدم ين أواشترط 

ما المشرع الفرنسي فلم يشترط شكلا أن ذلك بعد دليلا كافيا عن رفضه المماس بجثته بعد وفاته إجثته ف

من المرسوم الخاص بتنفيذ قانون عمليات نقل  8تناوله في المادة   معينا للتعبير عن الرفض وهذا ما
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نصها كما مسألة اثبات رفض المتوفي المماس بجثته و التي جاء  1978الأعضاء الصادر في مارس 

 1يلي "من حق الشخص أن يبدي اعتراضه على عملية الإستئصال بكل وسيلة"

 

 الإستئصال بناءا على إرادة غير المتوفي : الثاني عالفر

غالبا ما يموت الأشخاص دون تمكنهم من الإيصاء بأعضائهم، و ذلك إما لأنهم كانوا يتمتعون 

أو أنهم تعرضوا بصحة جيدة فاستبعدوا فكرة الموت، و بالتالي لم تراودهم فكرة التبرع بالأعضاء 

 2لأمراض فكان من الصعب مطالبتهم بالإيصاء بأعضائهم، و ذلك حفاضا على حالتهم النفسية.

ل تصاعذر الإتن إ ( وولا)أقاربه ألى إ الجثةستئصال من على الإ الموافقةعلى ذلك يكون هذا الحق في و

 (.ثانيا)حد أموافقه  ذخأطباء لوحدهم دون بهم يحتفظ بهذا الحق الإ

 

 قارب الأ ةستئصال بناء على موافقالإ : ولاأ

جثة ل من الستئصاقارب المتوفي بشأن الإأالتي تصدر من  الموافقة طبيعةاختلفت التشريعات في تحديد 

ى خرأبينما اكتشفت تشريعات  للأقارب الصريحة الموافقةفهناك بعض التشريعات التي اشترطت 

ا ا البشرية إلا إذلا يمكن القيام بزرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلاي"  362، المادة الضمنية بالموافقة

قد  ا الأخيركون هذعلى حياة المتلقي أو سلامته الجسدية وبعد أن يكان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للحفاظ 

 .(2عبر عن موافقته بحضور الطبيب رئيس المصلحة التي تم قبوله فيها وأمام شاهدين اثنين )

الغين سرته البراد أوعندما يكون المتلقي في حالة يتعذر عليه فيها التعبير عن موافقته، فإنه يمكن أحد أف

 أعلاه. 362فقة كتابيا حسب ترتيب الأولوية المنصوص عليه في المادة إعطاء الموا

ثل المم وفي حالة ما إذا كان الأشخاص عديمي الأهلية، يمكن أن يعطي الموافقة الأب أو الأم أو

 .الشرعي، حسب الحالة

 توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

لى إوا ون ذهبعظم من العلماء المسلمالجمهور الأ البشريةعضاء موقف الفقه الاسلامي من نقل وزرع الأ

  ةلياالت للأسبابعضاء حوار نقل الأ

 الناس جمعا  كإحياءمتنازل هو  شخص بعضو فإحياء ةالتبرع يعتبر صدق .1

 لاموت جذع المخ يرى نقيب الاطباء المصريين حمدي السيد موت جذع المخ هو موت كامل  .2

  ةحيالى الإنسان يعود بعد الإ

و طاء عضزهر المرحوم جاد الحق على جاد الحق ان اعذهب اليه ذهب الشيخ الأ الولايةحقيقه  .3

 نألواضح اعضائه إذ من أمن قبل الله عز وجل على  للإنسانالعطاء  للولايةمن الاعضاء جائز 

 ن يتصرف فيما جعل وليا عليه أالمتوفي يمكن 

 بنص القرآن الكريم .4

  عضاء منهاتجيز نقل وزرع الأ ةنصي ةدلألى إذهب المؤيدون 

  32 المائدة "الناس جميعا حيأ فكأنماحياها أمن "

                                                             
 482بوشي يوسف المرجع السابق ص1
 217احمد شوقي عمر ابو خطيه المرجع السابق ص2



   ولالفصل الأ

 
28 

  186 البقرة "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" : وقوله تعالى

 28 النساء " يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا" : وقوله تعالى

  6المائدة  " حرجما يريد الله ليجعل عليكم من  " : وقوله

نعم  : الق ؟فقال يا رسول الله انتداوى : جاء اعرابي : بن شريك قال اسمع عربي فقال ةسامأوعن 

 حمد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله رواه ألا وإن الله لم ينزل داء إف

 نسان من التهلكة نقاذ الإإحاديث حكم عاد يشمل والأ الآياتهذه 

 : الفقهيةالقواعد  تأجيل .5

 عةالشريقاصد ن يزال وهو من مأن الضرر يجب أومنها  الفقهيةخذها العلماء من القواعد أ ةدلأهناك 

م مور بمقاصدها و من مقاصد الاسلامر اتبع الأذا ضاق الأإوالضرورات تبيح المحظورات و

 .على الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل المحافظةالكبرى 

 : تكريم الانسان .6

 شريعةالمرت أسلام على حياته وعدم الاضرار بها لهذا خلق الله الانسان وكرمه لذلك حرص الإ

لعلماء ور اتجاه من جمهوهذا الإ ،الانسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته

ذا هن لا يؤدي أالقصوى للنقل و الضرورةهمها ألى الحي بشروط إن النقل من الحي أكد على أ

ن أد بو معنوي ولا أدي اي مقابل مأن يكون النقل من دون ألى ضرر للمتلقي وإالعضو المنقول 

 .قبل النقل الطبية اللجنةقرار كتابي من ليكون صدور ا

قه د وضع الفلى هذه الشروط فقإ ةضافإنساب لى اختلاط الأإن لا يكون العضو المنقول مؤديا أخيرا أو

 .ن يكون المنقول منه العضو قد تحق موته شرعياألا وهي أالشروط للنقل من جثه الميت 

لا في تدهور مستمر و المرضيةليه إالمنقول  ةالضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حال -

 .لا عن طريق نقل عضو سليمإيمكن شفائه 

كامل بن يكون مسجل أأوصى بهذا النقل في حياته ون يكون الميت المنقول منه العضو قد أ -

 .و معنويأإرادته دون اكراه مادي 

 ءكالأعضانساب لى اختلاط الأإلى الحي يؤدي إن لا يكون العضو المنقول من الميت أ -

 .التناسلية

ي مقابل مادي أومرخص له دون  الدولةن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من أ -

 1.طراف النقلأبين 

 حديثة ريةالبش نقل وزرع الاعضاء ةي بعض الفقهاء فقد كان كالتالي الفقه الحنشلي يرفع في الشدأما رأ

 .في ذلك

وبين الحي والحي  ةعام ةبصف البشريةعضاء جاز هذا العمل بنقل وزرع الأأأما الشيخ الالباني فقد 

ما المذهب المالكي فقد أو حكمةالن الله عز وجل بخلقه الانسان بعضوين ما خلق ذلك عبثا وهنا أحجته 

ما عن سيد الأئمة أو بعد وفاته وذلك من باب الصدقة أ ةجاز هذا سواء قبل الوفاأكد الشيخ العرفي فقد أ
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صل التبرع التملك و الجسد ملك لله أالسيد الشعراوي الله خلقنا وخلق لنا اشياءا فملكها لنا منها الجسد ف

لا وجود لها  للإنسانالجسد  ةن لا صلاه عليه و ملكيألى الذي ينتحر عز وجل فلو كان ملكا لنا ما حكم ع

 .ساس ليس لهن يهب شيء هو في الأألهذا لا يحق 

وع عميق وحده هو موض لأنهننا اختصرنا الكلام وذلك القصد عدم الغوص فيه أن نذكر أومن الواجب 

 .ستدلالما هو جامع كافي للإ نأخذأردنا أن 

 

  الصريحة الموافقة -1

ن أن يبين موقفه بشأخير دون ذا توفي الأإقاربه ألى إالشخص  ةجث بأعضاءينتقل الحق في التبرع 

 ةلى حمايإقارب ما هو الأ ةن اشتراط الحصول على موافقأو عدمه حيث أستئصال من جثته الإ ةمكانيإ

و على ذلك فإن الاستغناء موافقتهم يعتبر اعتداء صارح لحقوقهم  ،على جثه قريبهم المعنويةلحقوقهم 

قارب يعيق الأة الحصول على موافق ضرورةانتقادات منها  ةلى عدإتجاه و قد تعرض هذا الإ 1،المعنوية

لى إقد تؤدي  الموافقةعضاء حيث أن انتظار هذه التي تتطلبها عمليات نقل وزرع الأ السريعةجراءات الإ

 .الجثةء المراد نقلها من عضاتلك الأ

 على الموافقةيداع إعطى الحق للأقارب بأن المشرع الجزائري أومن خلال هذا النص نستنتج 

ستئصال الإ ةلأمن مس هخير قبل وفاته عن موقفذ لم يعتبر هذا الأإيبهم المتوفي رق ةستئصال من جثالإ

 .كما اشترط ترتيب معين للأقارب ،من جثته

ب لأاخوة من وجود ا ةففي حال بقارالتي يتعدد فيها الأ الحالةغفل تنظيم أن المشرع قد أوهنا يلاحظ 

ي نفس يبين فرادتين لقرإمام تعارض أم المتوفي يجد الطبيب نفسه أب وطلاق الأ ةم و حالمن الأ ةخوإو

 ةالقائل ادةالإرو أ ةالجثتصال من سعلى الإ الموافقة الإرادةرادتين يعتد بها هل الإ أيف القرابةمن  الدرجة

ذ رجح يأخلى الأع؟ و هنا تعود السلطة التقديرية للطبيب القائم بالعملية لكن بعدم جواز المماس بالجثة

 الطبيب بالرغبة القائلة بعدم جواز المماس بالجثة.

  المفترضة الموافقة -2

التي تتطلبها عمليه نقل  اللازمة السرعةلى حد كبير إقارب يعيق الأ ةن اشتراط الحصول على موافقإ

عمليات  ةقارب فالطبيب يستطيع مباشرتجاه وجوب افتراض رضا الأعضاء لهذا يرى هذا الإوزرع الأ

قارب المتوفي قبل مباشره هذه العمليات أي اعتراض صريح من أذ لم يصله إ الجثةعضاء من نقل الأ

ي ألى حين اثبات العكس إل قارب باستئصاصل هو رضا الأن الأأتجاه صحاب هذا الإأحيث يرى 

 2.رفضهم

قارب المريض بمشارفة أار بخأو للأطباءنموذج  ةيكون المخ على وشك الوفا الطويلة الغيبوبة ةما حالأ

فعدم الرد في الوقت  ،نتظار طويلاطباء عدم الإوعلى الأ ،ستئصالوبعزمهم على الإ ةقريبهم على الوفا

صل واعتراض ستئصال هي الأالإة ن حريإذا فهل العملية ةالمناسب يحول الطبيب الحق في مباشر

 :4 لنقد وذلك من عدة نواحي من بينهاتجاه من الم يسلم هذا الإ 3ستثناءالعقارب هي الإ
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ب في نهم اعترضوا في الوقت المناسأقارب فقد يدعي بعض الأ ةكبير خطورةنطوائه على إ -

لطبيب وهذا قد يعرض ا العملية ةمباشرلا بعد إعتراض لم يصله ن الإأحين يدعي الطبيب 

 اربقالأ موافقةالحصول على  ضرورةطباء على و خشية ذلك حرص الأ المدنية بالمسؤولية

لى عالبعض  ةموافق ةشكاليإلهذا اقترح الفقه الفرنسي تفادي  للأقارب ةهميأهذا الراي يعطي  -

قاربه توضح مدى أو أمن طرف المريض  استمارة ملأ ضرورةكد على أخر البعض الأ

خول لد الأوليةهي من اجراءات  الاستمارةهذه  ،و عدم ذلكأستئصال من الجثة قبول الإ

 .المستشفى

 ةالورث ةموافق ضرورةاشترطت  بل ةالموصي قبل الوفا ةن معظم القوانين لا تكتفي بموافقإ -

 لمتحدةا ةلولايطلاق قوانين إنه لا يتم النقل إف الورثةحد أذا اعترض إنه أجميعا حيث 

  الأمريكية

تنفذ  ةوصي ةالتي اعتبرت اذن المتوفي باستئصال من الجثة يعد بمثاب الآراءوهناك بعض  -

ن الموصي يملك أن يعتبر أالموصي ولا يمكن  ةن تكون فيها ملكأبعد وفاته والوصية يجب 

 1.ولياء المتوفيأ بإذنكتفاء الإ ضرورةي يرى أن هذا الرإحق التصرف في بدنه لهذا ف

 

 الاستئصال دون اخذ موافقه احد  : ثانيا        

هل الأ ةلى الحصول على موافقإ ةبمفرده دون الحاج يستأصلن أنه يحق للطبيب ألى إتجاه ذهب هذا الإ

 2.باسم المجتمع الجماعة ةن الطبيب هو يتصرف لمصلحأن القصد أذلك 

تتصرف فيها كما تشاء الغرض منها تحقيق  للدولةن الجثة ملك ألى إتجاه ذهبوا صحاب هذا الإأ

ولى من حقوق المتوفي أوحقوق المجتمع  للأقاربليست من ملكا لا للشخص ولا  والجثة العامة المصلحة

 3.الجثة تأميمسرته وهذا ما بين بنظام أو 

فيها المتوفى  التي يكون الحالةيبين  1977 ةلسن 23من القانون رقم  5ردن مثلا في المادة المتبرع الأ

اء عضيمكن الحصول على الأ ةبعد الوفا ةساع 24حد بجثته خلال أولم يطالب به  الهويةمجهول 

 الةالحا هي م الضرورةو أستعجال الإ ةحد والمشرع الجزائري في حالأ ةلى موافقإ ةالمتوفي دون الحاج

 لمادةامن  رةالأخي الفقرةويظهر ذلك من خلال  الأسرةستئصال بدون موافقة التي برر فيها الإ المؤكدة

 ةن موافقبدو والكلية القرنيةنه يجوز انتزاع أغير " 17-90بالقانون  المعدلة (تق.ح.ص.)من  364/2

 .."يثله الشرعو ممأالمتوفي  ةسرأتصال في الوقت المناسب بذ تعذر الإإعلاه أ الفقرةليها في إالمشار 

 ةي حالحد فأقه دون مواف القرنيةو أ الكليةالجزائر المشرع الجزائري للطبيب الاستئصال  الفقرةفي هذه 

 .هستئصال من عدمالفصل في الإ ةالموملة اليها مهم الطبية اللجنةستعجال التي تقررها الإ

 

 عدام الإلمنفذ عليهم حكم ستئصال من االإ ةمدى امكاني : الفرع الثالث

عضاء من جثث المنفذ عليهم حكم جاز استئصال الأأفمنهم من  المسألةفقه حول هذه الاختلف       

صحاب أعضاء كما يضيف من الأ الاستفادةتتطلب وجوب  الإنسانية المصلحةن أالإعدام على اعتبار 

ضرار التي لحقته جراء تعويض للمجتمع على الأ ةهو بمثاب ةستئصال من هذه الفئن الإأتجاه هذا الإ

 .خرأنسان إقتل  جريمةارتكاب المحكوم عليه 
                                                             

 47عبد الحميد اسماعيل الانصاري المرجع السابق ص 1
 182صفاء محمود رستم السويلمين المرجع السابق ص 2
 486بوشي يوسف المرجع السابق  3
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بعد تنفيذ حكم  بالإعدامالمحكوم عليهم  بأجسادنه لا يجوز المماس أى إلخر ذهب أي أن هناك رأكما 

جبار المحكوم عليهم بالتنازل عن عضو إعدام لا يجوز لإلا بموافقتهم على ذلك قبل تنفيذ حكم اإعدام الإ

 1.الإنسانية الكرامةن ذلك يتعارض مع لأء جثتهم عضاأمن 

في  المطلقة للسريةعدام وذلك نظرا بعد تنفيذ حكم الإ الجثةنه لم يتناول مصير إما المشرع الجزائري فأ

لى عدم إغالبا ما يكون رميا بالرصاص مما يؤدي حتما  العقوبةن تنفيذ هذه أكما  العقوبةتنفيذ هذه 

تجاه الذي يحيز المماس بجثث المحكوم عليهم ن المشرع قد ساير الإفإ هوعلي ،عضاء للنقلأ ةصلاحي

 2.بالإعدام

                                                             
 217احمد شوقي عمر ابو خطوه المرجع السابق ص 1
لنيل شهاده الماجستير في القانون الخاص تخصص عقود و  ةمذكر البشريةعضاء الأ ةللطبيب في مجال زراع المدنية المسؤوليةمشكور حليمه  2

 116ص 2001الجزائر بن عكنون  ةمسؤولي
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 بشريةت نقل و زرع الأعضاء الآثار المسؤولية المدنية للطبيب عن عمليا : الفصل الثاني

زرع  ولم يرد في نص يعاقب الطبيب الجراح على خطاه أثناء ممارسته لمهنته لعمليات نقل 

 اءاتع جزالأعضاء البشرية حيث اقتصرت النصوص على بيان واجبات الأطباء و إلتزاماتهم دون وض

 طباء.لى الأعالمدنية في حالة الإخلال مما جعل القضاء يطبق القواعد العامة في المسؤولية المدنية 

تطاع ية اسو منه متى توفرت أركان المسؤولية المدنية للطبيب في عمليات نقل و زرع الأعضاء البشر

قضائية  ع دعوةالإجراءات القانونية رفالمضرور الذي هو المتنازل أو المتلقي حسب الحالة، و ذلك وفق 

 )مطلب الأول( المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه )المطلب الثاني(.

 دعوى المسؤولية المدنية للطبيب : المطلب الأول

إن المسؤولية المدنية هي الوسيلة القضائية التي يستطيع عن طريقها المضرور الحصول من 

 1ي أصابه.المسؤول عن تعويض الضرر الذ

ة هي لعقدياو دعوى المسؤولية المدنية للطبيب سواء كانت مقامة على أساس المسؤولية التقصيرية أو 

ما و جبره كالمطالبة بإصلاح الضرر أ بحق شخصي اساسهتتعلق كغيرها من الدعاوى المسؤولية المدنية 

 ختصاصالأول( و كذا بالإأنها تستلزم شروط لمباشرتها تتعلق هذه الشروط بصفة أطرافها )الفرع 

 )الفرع الثاني(.

 أطراف الدعوى : الفرع الأول

 لكل دعوى قضائية طرفين، مدعى و مدعى عليه 

ؤول عليه هو المس ىهو الطرف الذي يدعي حصول ضرر له من جراء التدخل الطبي والمدع يوالمدع

 لمدنيةا سؤوليةالم للدعوة بالنسبةلكن  ،الذي وقع فيه الخطأالذي يثبت انه الحق الضرر بالمرور نتيجة 

تنازل ب المللطبيب عن عمليات نقل و زرع الاعضاء البشرية باعتبارها تتعلق بثلاث اطراف وهم الطبي

 ؟المتلقي فهذا يثير التساؤل عن من هو المدعي والمدعى عليه

 المدعي : أولا

 ة"طبقا للقاعدة في الدعاوي المدنية التي تقض بأنه "لا عوى دون مصلح

نقل و زرع فإن كل شخص أصابه ضرر له الحق في التعويض و يكون المدعى في مجال عمليات 

 اد الضررإمتد أما المضرور مباشرة نتيجة خضوعه للعملية أو خلفه في حالة وفاته، أو الاعضاء البشرية

 إليهم.

و أريق وكيله عن طوأالمضرور المباشر او نائبه ترفع دعوى التعويض من المريض المضرور شخصيا 

و وصيه إذا كان قاصرا وهو القيم اذ كان مجورا أترفع باسم نائبه القانوني ونائب المضرور وهو وليه 

                                                             
دار الفكر الجامعي الإسكندرية   1منير رياض حنا النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عنها ط 1

 607ص 2011)مصر( 
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نقل وزرع  ةولتحديد المضرور الذي له الحق في ان يطالب المسؤول بالتعويض في مجال عملي 1،عليه

ختلاف هذه وعمليات زرعها لإ البشريةعضاء يجب ان يميز بين عمليات نقل الأ البشريةعضاء الأ

 عن بعضها البعض من حيث محل الذي تردان عليه الأخيرة

 عضاء نقل الأ ةعملي .أ

من  المتضرر في المتنازل البشريةعن عمليات نقل الأعضاء  المدنية المسؤوليةيتمثل المدعي في دعوى 

 النسبةبما أ ،نقل العضو البشري المتنازل عنه ةالذي ارتكبه الطبيب و هو بصدد ممارسته لعملي الخطأ

بار باعت بللأقاربالتعويض يكون  المطالبةن الحق في إموات فعضاء من الأللمدعي في عمليات نقل الأ

 .عتداء قد وقع على جثه قريبهن الإأ

 

  البشريةعضاء زرع الأ ةعملي .ب

لذي له هو ا ن المتلقيإي وبالتالي فهو جراء هذه العمليات نصيب المتلق البشريةعضاء ن محل زرع الأإ

لذي تم ان العضو أالطبي بغض النظر  الخطأبالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء  المطالبةالحق في 

 .ت ميتثو جأنقله هنا هو من شخص حي 

 خلف المضرور  -2

 لبشريةاعضاء لى غير المضرور المباشر في عمليات نقل وزرع الأإن ينتقل الحق في التعويض أيمكن 

 .ضرار المرتدأ ةهذا الاخير وحال ةوفا ةويمكن ذلك في حال

 

 حالة وفاة المضرور .أ

و ازل أإذا أدى الخطأ الطبيب في مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية إلى وفاة المضرور أي المتن

ى إل ي أدىالمتلقي حسب الحالة فإنه لتحديد من له الحق في التعويض يجب النظر إلى نوع الضرر الذ

 وفاة المضرور الذي قد يكون ماديا أو معنويا.

إذا كانت وفاة المضرور ناتجة عن ضرر مادي ينتقل الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر  -

المادي الذي أدى إلى وفاة المتنازل أو المتلقي حسب الحالة إلى ورثته كل بقدر نصيبه في 

 2الميراث.

 للورثة حق المطالبة بالتعويض  -

للدائنين في حالة امتنع مدينهم عن المطالبة بحقه في التعويض أن يطالبوا عوضا عنه عن  كما يمكن

الأضرار المادية دون المعنوية و ذلك عن طريق دعوى غير مباشرة و إلى يشترط لقبولها أن يكون 

 3الدين محقق الأداء.

 : إذا كان وفاة المضرور ناتجة عن ضرر أدبي -

                                                             
 618التعويض الناشئة عنها ص ةودعو المدنيةفي التشريعات  المدنية للمسؤولية العامة النظريةر رياض حنا مني 1
المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام القانوني الجزائري دار  : أحمد حسن عباس الحيازي 2

 153ص 2006الثقافة و التوزيع عمان 
 .658ص 2007منشورات الحلبي الحقوق بيروت  2العوجي مصطفى القانون المدني المسؤولية المدنية ج 3
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بين الضرر الأدبي الذي أصاب الميت نفسه و الضرر الأدبي الذي  في هذه الحالة لابد أن نميز

 1أصاب أقاربه في شعورهم و عواطفهم جراء موته الذي يمنحهم الحق في طلب التعويض.

قانون المصري أنه إذا كان الضرر الأدبي  122أما الضرر الأدبي الذي أصاب الميت نفسه فالمادة 

 2ه ينتقل إلى غيره.أصاب الميت نفسه فإن حق التعويض عن

إلا إذا كان هناك اتفاق بين المضرور و المسؤول بشأن التعويض من حيث مبدئة و مقداره، و أن 

 3يكون المضرور قد رفع دعوى أمام القضاء للمطابة بالتعويض.

أما المشرع الجزائري فلم ينص على هذه المسألة، لهذا يرى الفقه أن الحق في التعويض عن الضرر 

الذي أصاب المورث يجب أن ينتقل إلى الورثة و لو سكت المورث عن المطالبة به، و لا الأدبي 

 4يعتبر سكوته تنازلا عن هذا الحق لأن السكوت في هذه الحالة يعتبر سكوت ملابس.

 حالة الضرر المرتد .ب

 5أخرى تصيب الغير. هو ذلك الضرر الذي تترتب عنه أضرار

قد يمتد إلى أشخاص أخرين كالضرر المؤدي إلى وفاة فالضرر على تقصير على شخص واحد بل 

المضرور، فضرر الوفاة لا يسبب فقط الضرر المادي الذي أصيب به الشخص، و الذي ينتقل الحق 

بالتعويض عنه إلى الورثة بل أيضا بسبب أضرار مادية أخرى لأشخاص آخرين ناتجة عن فقدان من 

و بالتالي لكل من أصابه ضرر  6و الحزن على موت قريبهم،كان يعيلهم و أضرار أدبية ناتجة عن الألم 

 7مرتد و ناتج عن الضرر الأصلي الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه شخصيا.

 8.لا تضامن بين المضرورين لأنهسمه الخاص إيرفعوها ب ةمستقل ةو ذلك عن طريق دعوه شخصي

 عليه  المدعي : ثانيا

 رر اللاحقن المدعى عليه هو الشخص المسؤول عن الضإف المدنية المسؤوليةفي  العامة للقاعدةطبقا 

 .بالمدعي قد يكون الضرر ناتج عن خطا طبي أو ناتج عن عدة مسؤولين

 الطبيب المخطئ  -1

عضاء البشرية كان مسؤولا عن الضرر الذي الطبيب الجراح عند قيامه بعمليه نقل وزرع الأ اخطأذا إ

و عن غيره أما دام ناتجا عن خطئه وذلك سواء كان مسؤولا عن فعله الشخص  ةللعمليصاب الخاضع أ

                                                             
 .619امة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية و دعوى التعويض الناشئة عنها صالنظرية الع : منير رياض حنا 1
من قانون المصري الأقارب الذي يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي عند وفاة موروثهم بالأزواج و الأقارب من  122حددت المادة  2

 الدرجة الثانية.
 88-87لية الطبية في التشريع ص النظرية العامة للمسؤو : .منير رياض 3
ن على على سليمان، دراسات في المسؤولية  في القانون المدني الجزائري المسؤولية عن فعل الغير المسؤولية عن فعل الأشياء، التعويض ديوا 4

 248، ص1994المطبوعات الجامعية الجزائر 
 298، ص2007زائري للنشر الج 2الالتزامات الفعل المستحق للتعويض ط : فيلافي على5
دار الشروق  1اللحاحمة عبد الجليل نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني الأردني و المقارن المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الصار ط  6

 123ص 2002للنشر عمان 
  154احمد حسن عباس الحياري ص  7
 775 ص 2008 الحقوقيةمصادر الالتزام منشورات الحليبي  1السنهوري عبد الرزاق احمد الوسيط في شرح القانون المدني ج 8
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لى إ الدعوةتوجده  الأهليةو عديم أذا كان الطبيب المسؤول ناقص إما أ ،وعن الشيء الذي في حراسته

ذا كان قادرا ومتمتع بكامل إلا إن يمارس الطبيب مهامه أوهذا شيء مستحيل اذا لا يعقل  نائبه القانوني

المسؤولين عن ديوم مورثهم  الورثةن أذا توفي الطبيب المسؤول رفعت الدعوة على ورثته ذلك إهليته أ

ن إف الخاصةو أ العامةالمستشفيات  لأحدىذ كان الطبيب تابع إليهم إلت آموال التي بعد وفاته في حدود الأ

صابت أالتي  دبيةوالأ الماديةضرار كل من الطبيب والمستشفى يكونان مسؤولين عن تعويض الأ

 الجسدية الإصابةاو اقاربه في حاله امتداد اضرار اليهم او حاله ما اذا ادت  للعمليةالشخص الخاضع 

 1.لى وفاتهإلقريبهم 

 ملأحكاقا ما المستشفى فيسال وفأعن خطئه الشخصي  التقصيرية المسؤوليةل وفقا لقواعد أالطبيب يس

ن قبل معمال تابعيه باعتبارهم متبوعا أساس مسؤولية المتبرع عن أج( على من )ق.م. 236 المادة

 .ةثناء مباشره عمليأ للخطأالطبيب المرتكب 

في رفع دعوى  البشريةعضاء نقل وزرع الأ ةن الشخص المضرور جراء عمليإساس فوعلى هذا الأ

ن على سبيل و مجتمعيأضد الطبيب المخطئ الذي ثبت خطأه شخصا و ضد المستشفى العام منفردين 

 2.التضامن

 تعدد المسؤولين عن الضرر  -2

 سؤوليةوالم التقصيرية المسؤوليةذا تعدد المسؤولين عن الضرر الحاصل هنا يقتضي التمييز بين إ

من  169 المادة بلةالمقا (جمن )ق.م. 126 المادة الحالةتناولت هذه  التقصيرية للمسؤولية بالنسبة العقدية

زامهم ذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار ضامنين في الت"إالقانون المدني المصري والتي تنص على 

في  ذا عين القاضي نصيب كل منهمإلا إفيما بينهم بالتساوي  المسؤوليةبتعويض الضرر وتكون 

  "التعويض

ين بالتعويض سبيل التضامن كانوا ملزم التقصيرية المسؤوليةذا تعدد المسؤولون في إطبقا لنص المادة 

ي واحد منهم بكل التعويض ومن دفع التعويض أن يرجع على أفيما بينهم وبالتالي للمضرور الحق في 

 3.له حق الرجوع على باقي المتضامنين معه كل واحد منهم بمقدار نصيبه في التعويض

ن إيق طبي جراحي فطار فرإن كان الضرر ناتج عن عمليه نقل وزرع العضو اجريت في إعلى ذلك 

التي نتج عنها  العمليةعلى الطبيب الجراح الذي باشر  ةن يدعي مباشرأما إالشخص المدعى له الحق 

عضاء فريقه الجراحي الذي يساعده أالضرر المدعى به باعتبار هذا الأخير هو المسؤول عن اختيار 

كما يشترط لقيام  4،تضامنية بينهمعضاء الفريق الطبي الجراحي بصفه أن يرفع دعوه على جميع أما إو

 : التضامن بين المسؤولين المتعددين توافر ثلاث شروط هي

                                                             
مولود معمري  ةجامع المهنية المسؤوليةلنيل شهاده الماجستير في القانون الخاص تخصص قانون  ةللطبيب مذكر المدنية المسؤوليةكمال فريحة  1

 308ص  212تيزي وزو 
 ةجامع ةالمهني المسؤوليةعن اخطاء الفريق الطبي مذكره للنيل شهاده ماجستير في القانون تخصص قانون  المدنية المسؤوليةايت مولود ذهبيه  2

 136ص  2011مولود معمري تيزي وزو 
الجزائر بن عكنون  جامعه ةلنيل شهاده الماجستير في القانون عقود مسؤولي ةمذكر ةمقارن دراسة الطبية والمسؤوليةالخطأ الطب  ةعبسوس فريد 3

 151ص  2003

 199حروزي عز الدين ص  4
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 أن يكون كل واحد منهم ارتكب خطأ  -

 حداث الضرر إالمرتكب من طرف كل واحد منهم سبب في  الخطأن يكون أ -

 1حداث نفس الضرر الحاصلإلى إن تؤدي الاخطاء التي ارتكبها المسؤولين المتعددين أ -

 المادة ملأحكابقا تفاق بينهم نص قانوني هذا طإذا وجد إلا إفلا تضم بينهم  العقديةذا تعدد المسؤولين إ

 من القانون المدني المصري  279 المادةوالذي تقابلهما  (ج)ق.م. 217

 "لقانوناو نص في أتفاق إنما يكون بناء على إو بين المدنين لا يفترض وأالتضامن بين الدائنين "

 التامين  ةشرك : ثالثا

تامين  على الطبيب اكتساب الوضعيةغلب التشريعات أحقوقهم فرضت  ةمان للمرضى وكفاللتوفير الأ

    مادةالفي  اتجاه مرضى واتجاه الغير ومن هذه التشريعات المشرع الفرنسي المدنيةلتغطيه مسؤوليته 

 العامة الصحةمن قانون  2002ي المؤرخ ف 303-2002من القانون رقم  98 بالمادةالمضافة  1142 -2

 على  بالتأميناتالمتعلق  795مر رقم من الأ 167 المادة تما المشرع الجزائري فقد نصأ

عضاء السلك الطبي و الصيدلاني الممارسين لحسابهم أوكل  المدنية الصحيةيجب على المؤسسات "

 2"اتجاه مرضاهم و اتجاه الغير المهنية المدنيةمسؤوليتهم  ةغطيمينا لتأن يكتسبوا تأالخاص 

 على أنه  321-07من المرسوم التنفيذي رقم  6و تنص المادة 

 سسة و"يتعين على المؤسسة الإستشفائية الخاصة اكتساب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤ

 مستخدميها و مرضاها"

ان كل طبيب يعمل لحسابه الخاص وكل مستشفى خاص ملزم وبالتالي طبقا لمقتضيات هذه النصوص ف

 3.بدفع مبالغ التامين التي تعد كضمان للمرضى في حال اصابتهم بأذى جراء عمل الممارسين الخواص

داري عام فيجب على كل إغالبا ما تكون محل نشاط  البشريةعضاء نقل وزرع الأ ةن عمليألكن باعتبار 

 مالالتزاخطار الاستئصال و أيبرم تامينا خاص يغطي  نهذه العمليات أ بإجراءمستشفى مصرح له 

المتنازل عن  ةمين على حياأالت ةلأو تعد مس 4،ن يكون التزام قانونيا يفرضه القانونأمين يجب أالت بإجراء

ليها المشرع الجزائري إن يتطرق أينبغي  الأهميةعلى جانب كبير من  ةلأالعضو لزراعته لغير مس

 5.ظيمبالتن

 

 

                                                             
 225ص  1999الجزائري  الجامعيةديوان المطبوعات  2للالتزام في القانون المدني الجزائر ج العامة النظريةبلحاج العربي  1
 1995مارس  8مؤرخة في  16ج ر عدد  بالتأميناتيتعلق  1995جانفي  25مؤرخ في  07-95مر رقم الأ 2
المولود العمري تيزي  ةجامع المهنية المسؤوليةلنيل شهاده الماجستير في القانون الخاص قانون  ةلطبيب مذكر المدنية المسؤوليةكمال فريحه  3

 309ص  2012وزو 
 1977يوليو  والشريعةالكويت للحقوق  ةجامع 1سنه  2العدد  والشريعةالحقوق  ةعضاء والقانون مجلالأ ةحمد زراعأشرف الدين  4
 220في ضوء القانون الجزائري المرجع السابق ص  للأطباء المدنية المسؤوليةرايس محمد  5



 الثانيالفصل 

 

 
38 

 ختصاص القضائي الإ : الفرع الثاني

 تخضع للقواعد الاختصاص ويقصد بالاختصاص سلطه الطبية المدنية المسؤوليةن دعوى إ

لى عدم إيؤدي  السلطةمام المحاكم وفقدان هذه أ ةمعروض ةمعين ةالحكم بمقتضى القانون في خصوصي

 (.ثانيا)ومحليا  (ولا)أختصاص القضائي يتجدد نوعيا والإ ،ختصاصالإ

 ختصاص النوعي الإ : ولاأ

التي  المدنية المسؤوليةداري في دعوى ختصاص النوعي بين القضاء العادي والقضاء الإيتحدد الإ

 ريةالبشعضاء يباشرها المضرور على الطبيب المسؤول عن الضرر الناجم عن عمليه نقل وزرع الأ

 .صع الخاو للقطاأالتي يعمل لصالحه فهذا الطبيب الجراح قد يكون تابع للقطاع العام  الجهةبحسب 

 : اختصاص القضاء العادي -1

المحاكم هي الجهات القضائية ذات الإختصاص العام، و هي فان  1.م(أمن )ق. 32 المادة لأحكامتبقى 

 : تفصل في جميع القضايا المدنية

مام المجالس أعن المحاكم تكون قابله للاستئناف  الصادرةحكام الأفإن  .م(أ)ق.من  43و طبقا للمادة 

  القضائية

تي ال مدنيةال المسؤوليةنوعيا في الفصل في دعوى  المختصةهي  العاديةن المحاكم إعلى هذا ف اوبناء

 ئم بهاب القاعلى الطبي البشريةعضاء و المتلقي الذي تضرر من عمليات نقل وزرع الأأيرفعها المتنازل 

 ئيةالقضالس مام المجاأعنها  الصادرةحكام الأ وتستأنف ةن يكون هذا الطبيب تابع لعياده خاصأيشترط 

 لمتعلقةا ضائيةالقحكام التي تصدرها المجالس في التقاضي ويتم الطعن في الأ الثانية الدرجةالتي تمثل 

 .قانون ةالعليا اعتبارها محكم المحكمةمام أللطبيب  المدنية المسؤوليةبدعاوى 

خول المشرع الجزائري للمضرور الحق في الخيار بين  الحالةفي هذه  جريمةالطبي  الخطأما اذا اعتبر أ

 العموميةالتي تنظر في الدعوى  الجزائية المحكمةلى إو أ المدنية المحكمةلى إرفع دعوى بالتعويض 

ن تقضي بعدم اختصاصها أ الأخيرةيوجب على هذه  الجزائية المحكمةامام  بالبراءةغير ان الحكم 

تقتضي  2،العموميةللدعوى  المدنية الدعوةتباعيه  ةلى قاعدإستنادا إوذلك  المدنيةبالنظر في الدعوى 

 .تقييد القاضي المدني بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي العموميةللدعوى  المدنيةالدعوى  ةتباعي

 داري اختصاص القضاء الإ -2

طرف فيها يؤول  العمومية السلطةالتي تكون  الطبية المسؤوليةختصاص بالفصل في دعاوي كان الإ

 لأحدىذا كان المدعي عليه طبيبا تابعا إوهذا  القضائيةعلى مستوى المجالس  الموجودة الإدارية للغرفة

و المستوصف من مستوصفاتها أ الإداريةمن الدوائر  لدائرةو تابعا للقطاع الصحي أ العامةالمستشفيات 

                                                             
 ةمؤرخ 21ج ر عدد  والإدارية المدنيةيتضمن قانون الاجراءات  2008فبراير  25الموافق ل 1429صفر عام  18مؤرخ في  9-08قانون رقم  1

 2008-04-23في 
 232ص 231ص 1999الجزائر  الجامعيةديوان المطبوعات  2للالتزام في القانون المدني الجزائري ج العامة النظريةبلحاج العربي  2
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 ةداريإمحاكم  أتنش"ولى منه الأ المادة الإداريةالمتعلق بالمحاكم  02-98ما حاليا وبعد صدور القانون أ

 ". الإدارية المادةللقانون العام في  قضائيةهات كج

و  800 مادةللو طبقا  الإداريةلى المحاكم إ الإدارية للغرفةهذا القانون قد حول الاختصاص النوعي 

اص والاختص ،ةالعام الولايةذات  القضائيةباعتبارها هي الجهات  الإداريةن المحاكم إف (.إ.مإ)ق. 801

رار ناف القن يتم استئأولى على الأ ةباعتبارها درج الطبية المسؤوليةالعام هي التي تنظر في دعوى 

تصاص خالجزائري جعل الإ ن المشرعأن نشير ألابد  ةثاني ةرجكد الدولةمام مجلس أالصادر عنها 

 بالنسبة 36 لمادةاليه إشارت أن يشير من تلقاء نفسه وهو ما أالنوعي من النظام العام لهذا يمكن للقاضي 

 .(.إ.مإ)ق. من 807لجهات القضاء العادي و 

 الاختصاص الاقليمي  : ثانيا

ن لم إالتي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه و للمحكمةنه يؤول إختصاص المحلي في الإ العامة القاعدة

 الجهةاختصاصها  دائرةالتي يقع في  القضائية للجهةيكن له مواطن معروف سيعرض الاختصاص 

 للجهةختصاص الاقليمي لإخر موطن له وفي حاله اختيار موطن يؤول اإالتي يقع فيها  القضائية

 1.التي يقع فيها الموطن المختار القضائية

ث حي ةالطبي بالخدمات المتعلقة ىالدعاو العامة القاعدةمن  المستثناة المحليةبين الاختصاصات  نم و

ا اكدته حسب م التي يقع في دائرتها المكان قدم فيه العلاج للمحكمةختصاص محليا للنظر فيها يؤول الإ

  .(.إ.مإ)ق.من 40 المادة

 المبينة ائيةالقضمام الجهات أمن هذا القانون ترفع الدعاوي  46و  38و  37فضلا عما ورد في المواد "

  : دناه دون سواهاأ

 ".لعلاجاختصاصها تقديم ا دائرةالتي تم في  المحكمةمام أ الطبيبالخدمات  المتعلقةفي المواد 

 من حقه رفع البشريةعضاء لأنقل وزرع ا ةن على الشخص المتضرر جراءه خضوعه لعمليإومنه ف

 ةالمحكم مامأضرار التي لاحقته وذلك بالتعويض على الأ للمطالبةعلى الطبيب الجراح  قضائيةدعوى 

 نهإعام فنظام الختصاص المحلي ليس من الن الإأولكن ما دام  ،العمليةالتي يقع في دائرتها مكان اجراء 

 .بالنظر في النزاع ةمعين ةتختص محكمن أتفاق على يجوز لكل من المريض والطبيب الإ

 : التي تنص (.إ.مإ)ق.من 46 ةالماد لأحكامتفاق على ذلك لاحقا وهذا طبقا وذلك بموجب عقد الطبي والإ

 قليمياإمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصر أيجوز للخصوم الحضور باختيارهم "

 يلةطتصا ر الى ذلك يكون القاضي مخذا تعذر التوقيع يشاإيوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي و

 "لى المجلس القضائي التابع لهإستئناف الإ ةختصاص في حالو يمتد الإ الخصومة

اختصاصها القطاع الصحي  دائرةالتي تقع في  الإدارية المحكمةلى إداري فيؤول ختصاص الإللإ بالنسبة

  (.إ.مإ)ق. من 804 المادةوهذا طبقا لنص  العملية ةالعمومي مكان مباشر

                                                             
 (.إ.مإ)ق.37 المادةنظر أ 1
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 دناه أ مبينةالالمواد  الإداريةمام المحاكم أعلاه ترفع الدعاوي وجوبا أ 803 المادة لأحكامخلافا "

 الطبية"خدمات ختصاصها مكان تقديم الإ دائرةالتي يقع في  المحكمةمام أ الطبيةالخدمات  ةفي ماد -

 التعويض  : المطلب الثاني

نص في وقوع ضرر صغير للغير طبقا ل بخطألتزام جزائي على كل من تسبب إيفرض القانون 

و أالعقد  ةتباخلاله بالتزام سابق ر نتيجةفالتعويض الذي يتحمله الطبيب هو  (ج.)ق.م من 124 المادة

دعي ا لحق الممعن  البشريةعضاء للطبيب في عمليات نقل وزرع الأ المدنية المسؤوليةثبتت أذا إالقانون 

جبر نه يتعين عن المسؤول تعويض المضرور لإنه يتعين على المسؤول بتعويض الضرر فإمن ضرر ف

 لقاضياوحسب تقدير  (ولالفرع الأ)الضرر الذي لحق به ويكون ذلك وفق لما حدده القانون من طرف 

 (.الفرع الثاني)

 طرف التعويض  : ولالفرع الأ

ما أ ن التعويض يكونإلى طرف التعويض والتي يستفاد منها إ ةشارإمن  132و  131 المادة

 و بمقابل ثانيا أولا أعينيا 

 التعويض  : ولاأ

دى أالذي  الخطأن يرتكب المسؤول ألى ما كانت عليه قبل إ الحالة ةعادإالعيني يقصد بالتعويض العيني 

ن أرهاق للمدين إن لا يكون فيه أن يكون ممكنا أو يشترط في التعويض العيني  1،لى وقوع الضررإ

يعتبر التعويض العيني نادر الوقوع في مجال  2،ن يطالب به المضرورأيكون حسب الظروف و

فمثلا  3،الطبي الخطأذ هناك بعض الحالات لا يمكن فيها تصور التعويض العيني عن إ ةالطبي المسؤولية

لا يمكن التعويض العيني  الحالة اه ففيمن شخص ما دون رض الكليةجرى الطبيب عمليه استئصال أذا إ

 .التي ما كانت عليه الحالة ةعادإ ةستحاللإ

 التعويض بمقابل  : ثانيا

ض ن التعويغالبا ما يكو المدنية المسؤوليةفي مجال  العسيرةمور ن التعويض العيني من الأنظرا لأ

ن قد يكوالتعويض العيني والتعويض بمقابل يكون تعويضا نقديا وهو الغالب و ةستحالإبمقابل عند 

 .حيانتعويضا غير نقديا في معظم الأ

 

 

                                                             
بيروت  الحقوقيةمنشورات الحلبي  ةقانونيه مقارن دراسة الطبية المسؤوليةالعادي في اطار  والخطأالمهني  الخطأابراهيم علي حمادى الحيلوشي  1

 228صفحه  2007
 163حروزي عز الدين المرجع السابق صفحه  2
مولود معمري تيزي  ةجامع المهنية المسؤوليةلنيل شهاده الماجستير في القانون تخصص قانون  ةالضرر في المجال الطبي مذكر كريمةعباسي  3

 136صفحه  2011وزو 
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 : التعويض النقدي -1

ن يكون التعويض أصل والأ 1وهو المبلغ المالي الذي يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور

 ةيراد مرتب لمدإو أقساط أن يدفع على شكل أنه يجوز ألا إ ةواحد ةضرار دفعأالنقدي مبلغ المحدد يدفع 

 2ة.و لمدى الحياأ ةمعين

الذي ارتكبه الطبيب  الخطأ نتيجةويتولى القاضي تحديد التعويض على قدر الضرر الذي لحق المدعي 

ن لا يقل عنه ويقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر أن لا يتجاوز قدر الضرر أعويض يجب التف

 3.الملابسةالظروف  ةمع مراعا 182 المادة لأحكامق المصاب طبقا الذي لح

  : التعويض غير النقدي -2

ن يكون التعويض بمقابل أنه يجوز ألا إن يكون نقديا أصل في التعويض بمقابل ن الأأعلى الرغم من 

 4.الحالةلا بطلب من المضرور تبعا لظروف إن لا يحكم به القاضي أغير نقدي ولكن بشرط 

عتذار في و الإأمر معين كنشر الحكم أ بأداءالحكم  ةيكون الحكم بالتعويض غير نقديا مثلا في حالو 

 5.الصحف

لته على حا ةقيام الطبيب بنشر معلومات كاذب ةن يطلب من المضرور مثلا في حالأيجوز للقاضي 

مضرور عتذار لللتلك المعلومات والإ الرسميةن يحكم على الطبيب بنشر تكذيب في الصحف أ الصحية

 .صاب المدعيأدبي الذي فهذا يعد تعويضا غير نقديا عن الضرر الأ

 تقدير التعويض  : الفرع الثاني

عضاء اللطبيب عن عمليات نقل وزرع الأ المدنية المسؤوليةتقدير التعويض عن  ةتقدر عملي

ير لتغيا ةجدا لما في الضرر الخاص للمريض من خاصي ةصعب ةلأطباء عموما مسالأ ةومسؤولي البشرية

 (نياثا)قدير الت ةبكيفي (ولا)أ فيها يتعلق بوقت التقدير ةوالتفاقم حيث يثير تقدير التعويض صعوبات خاص

 (.ثالثا) المدنية المسؤوليةو التخفيف من أعضاء ثار اتفاقات الأآو

 وقت تقدير التعويض  : ولاأ

 ةخاصي لىإحيث يرجع ذلك  ةتحديد وقت التقدير التعويض عن الضرر في المجال الطبي صعب ةن مسالإ

 عدهبو أكم ما قبل صدور الحأالتغيير التي يمتاز بها الضرر الذي يصيب المريض وتغيير الضرر يكون 

 تقدير التعويض عن الضرر المتغير قبل صدور الحكم  .1

 أن الحق في التعويض ينشأي يقول أحق في التعويض رفيه ال أي حول الوقت الذي ينشأاختلف الر

ن الحق في التعويض أي الراجح يرى أي اخر هو رأمن صدور الحكم به من طرف القاضي هناك ر

                                                             
 266صفحه  1999مصر  الإسكندريةللنشر  الجديدة الجامعةالطبيب الجراح طبيب الاسنان الصيدلي دار  الطبية المسؤوليةمنصور محمد حسن  1
 (.جمن)ق.م 132/2 المادةانظر  2
 (.جمن)ق.م 131 المادة 3
 (.جمن)ق.م 132/2 المادة 4
بيروت  الحقوقيةمنشورات الحلبي  ةمقارن ةقانوني دراسة الطبية المسؤوليةالعادي في اطار  والخطأالمهني  الخطأابراهيم علي حمادى الحليوسي  5
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والحكم القاضي بموجب التعويض  المسؤوليةركان أي منذ استكمال أيترتب من وقت نشوء الضرر 

ن التقدير التعويض عن الضرر الحاصل أضاء على استقر الفقه والق 1،الحقل يكشف عنه فقط ألا ينش

و انخفضت أ النقديةرتفعت قيمته أو خف وسواء أن اشتد الضرر أيكون وقت صدور الحكم سواء 

 2.وذلك لكي يكون التعويض معادلا للضرر

 تقدير التعويض عن الضرر المتغير بعد صدور الحكم  .2

 التين حيجب التمييز بين  الحالةي تغيير الضرر بعد صدور الحكم بالتعويض عنه في هذه أيحدث 

ويكون ذلك في حاله الضرر المستقبلي المحقق  للزيادةذا كان الضرر بحسب طبيعته قابلا إ .أ

ن يحتفظ أيجوز للقاضي الحكم بالتعويض قبل وقوع الضرر لكن له  الحالةالوقوع ففي مثل هذه 

 3.النظر من جديد في تقدير التعويض بأعاده ةمعين ةن يطالب خلال مدأحق بللمضرور بال

تعويض القاضي مدى اليقدر"تنص على  )ق.م.ج( من 131 المادةفي  الحالةالمشرع الجزائري هذه 

الظروف  ةمكرر مع مراعا 182و  182المادتين  لأحكامعن الضرر الذي لحق المصاب طبقا 

 ةعينم ةن يطالب خلال مدأن يحتفظ للمضرور بالحق في أن لم يتيسر وقت الحكم له إف الملابسة

 "بالنظر من جديد في التقدير

 ةبين زياد التفرقةذا لم يتوقع القاضي في حكمه تغيير الضرر بعد الفصل في الدعوى هنا يجب إ .ب

باعتباره  ن يطلب تعويضا عن زيادتهأ للمضرورنه يجوز إذا زاد الضرر فإالضرر ونقصه ف

ذا نقص الضرر كما لو إما أضررا جديدا متميزا عن الضرر المحكوم بالتعويض عنه سابقا 

نقاصه بما يعادل إن يطلب أالمدعي عليه  يستطيعخطيره ثم تحسنت بعد ذلك  الإصابةكانت 

 4.الضرر لكونه حائز لحجيه الشيء المقضي به

صاب المضرور أسباب حكمها الضرر الجديد الذي أن تبين في أكما يجب على المجلس القضائي 

لا تعرض قرارها للطعن ذلك إستئناف ولى وقت صدور قرار الإإبتدائي من وقت صدور الحكم الإ

التعويض  ةقيم ةساس القانوني الذي تبني عليه زيادباعتبارها الأ الإضافيةنتفاء عناصر الضرر لإ

التغيير في قيمه الضرر بارتفاع  ةقاضي كذلك مراعايتعين على ال 5،فيهالمحدد في الحكم المطعون 

 6.و نقصهاأالضرر  لإصلاح ةاللازم دالموا سعارالأقيمه النقود وانخفاضها وزياده 

 

 

                                                             
عن فعل الانشاء التعويض ديوان  المسؤولينعن فعل الصغير  المسؤوليةي رالقانون المدني الجزائ المسؤوليةعلي علي سليمان دراسات في  1

 65ص  1994 الجزائرية الجامعةالمطبوعات 
ص  2008والنشر الجزائر  للطباعةدارهما  ةمقارن الدراسةفي القانون والمقارن  الجراحةالطبيب اخصائي  المدنية المسؤوليةحروزي عز الدين  2

211 
مولود معمري تيزي  ةجامع الطبية المسؤوليةالماجستير في القانون تخصص قانون  ةنيل شهاد ةالمجال الطبي مذكر الضرر في كريمةعباسي  3

 180 ص ثلاثةوزو 
 1999الجزائري  الجامعيةللالتزام في القانون الجزائري ديوان المطبوعات  العامة النظريةبلحاج العربي  4
 2005مصر  الإسكندرية الجامعيةفيها دار المطبوعات  الصادرةحكام النقض أو ةتقصيري ةعقدي المدنية المسؤوليةعبد الوهاب عرفه الوسيط في  5

 .42 الصفحة
 211 ص 1999 (مصر) الإسكندريةللنشر  الجديدة الجامعةالطبيب الجراح طبيب الاسنان الصيدلي دار  الطبية المسؤوليةمنصور محمد حسن  6
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 تقدير التعويض  ةكيفي : ثانيا

 : لىإ المدنية المسؤوليةيرجع تقدير التعويض في 

 التقدير الاتفاقي والقانوني للتعويض  -1

 : التعويض الاتفاقي .أ

 في وقت وأعليه في نص العقد  بالإنفاقالعقد تحديد مبلغ التعويض  فطرالأالمشرع الجزائري  جازأ

 نه أ )ق.م.ج( من 183 المادةلاحق وقد نصت 

ي هذه فوتطبق  و في اتفاق لاحقأن يحدد مقدما قيمه التعويض بالنص عليه في العقد أيجوز للمتعاقدين "

 " 181لى إ 176حكام المواد أ الحالة

ساس يجوز للطبيب على هذا الأ يالجزائويسمى بشرط  العقدية المسؤولية لأنهتفاق لا يكون وهذا الإ

تفاق قبل وقوع ن يكون الإأو في اتفاق لاحق بشرط أتفاق على التعويض مسبقا في العقد والمريض الإ

ثبت في العقد ي ضرر لو كان مبلغ التعويض مأذا اثبت الطبيب ان المريض لم يلحقه إ الحالةالضرر 

 1.حوال انقاصه ليكون معادلا للضرر الذي لحق المريضمبالغ فيه يحق للقاضي في هذه الأ

  )ق.م.ج(من  184 المادةكد عليه المشرع الجزائري نص أوهذا ما 

ويجوز  ي ضررأن الدائن لم يلحقه أ ثبت المدينأذا إتفاق مستحقا لا يكون تعويض المحدث في الإ"

ق  كل اتفاويكون باطلا ،ي ضررأن الداني لم يلحقه أثبت المدين أذا إن يخفف مبلغ التعويض أللقاضي 

 ".حكام الفقرتين اعلاهأيخالف 

المتفق  ةالقيمن م بأكثر المطالبةتفاق فلا يجوز للمريض قيمه التعويض المحدد بالإ رذا تجاوز الضرإما أ

  ن )ق.م.ج(م 185 المادةجسيما وهذا ما نصت عليه  أو خطأن الطبيب قد ارتكب غشا أعليها ما لم يثبت 

لا إ يمةالقذه همن  بأكثرن يطالب أتفاق فلا يجوز للداني التعويض المحدد في الإ ةذا جاوز الضرر قيم"إ

  "جسيما أو خطأقد ارتكب غشا  المدينةن أثبت أذا إ

 التعويض القانوني  .أ

حوادث بالمتعلق  13-83ر التعويض قانون رقم تقدي الخاصةحدد المشرع الجزائري في بعض القوانين 

بب ماعي سحدد التعويضات التي تمنح للمضرور من قبل هيئات الضمان الاجت المهنيةمراض العمل والأ

 .و العجز الكليأالمرض 

 : التعويض القضائي .ب

عويض ذا لم يكن التإ" (ق.م.ج)من  182 المادة تنص : القاضي في تقدير التعويض ةسلط .أ

  .."العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدرهمقدرا في 

عدم اتفاق الطرفين في المجال الطبي على تحديد مبلغ التعويض وعدم  ةنه في حالإف المادةطبقا لنص 

 التقديرية بالسلطةي نص قانوني صريح يحدد مقدار التعويض فان القاضي هو الذي يتمتع أوجود 

ن تقدير التعويض يعد من المسائل لا من حيث التسبيب لأإالعليا عليه  للمحكمةتفسيره و لا رقابة 

                                                             
 2008مصر  الإسكندرية الجامعيةواحكام النقض الصادر فيها دار المطبوعات  ةتقصيري ةعقدي المدنية المسؤوليةالوسيط في  ةعبد الوهاب عرف 1

 67ص 
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ن يبرر تعيين جميع أنه يتعين على القاضي أغير  1،التي يستقل قاضي الموضوع بتقديره الواقعية

قانونا  المكونةالعليا فتعيين العناصر  المحكمةالمدني التي تخضع لرقابه  عناصر تقدير التعويض

 23ة.قانوني ةلأللضرر تعد مس

 : معيار تقدير التعويض .ب

ليها إيستند  لتقدير التعويض حسب ميوله بل حدد له معايير الكاملة الحريةلم يترك المشرع للقاضي 

 والتي هي  (جق.م.)من  131و  182 المادةيتم استخلاصها من 

 : معيار الضرر المباشر -

والتي تعتبر الضرر  (جق.م.)من  182 المادةنص الشرع الجزائري على معيار الضرر المباشر في 

 نتيجةفي الوفاء به ويعتبر الضرر  للتأخرلتزام أو لعدم الوفاء بالإ طبيعية نتيجةذ كان إمباشرا 

 4.ن يتوقاه ببذل جهود معقولأالدائن  استطاعةإذ لم يكن في  طبيعية

 : والكسب الفائت الواقعة الخسارةمعيار 

ما الكسب الفائت أللمضرور ة مشروع ةو مصلحأالضرر المباشر الذي لحق حقا  الواقعة بالخسارةيقصد 

ن أفيقصد به ما كان سيحصل عليه المضرور من أو بل لو لم يقيده الفعل الضار عن هذا الكسب يشرط 

 للمسؤولية بالنسبة ةو غير متوقعأ ةو سواء كانت متوقع العقدية المسؤوليةرباح متوقعه في تكون هذه الأ

فلا تؤخذ بعين  بالمسؤوليةالتي تحيط  الشخصيةللظروف  بالنسبةما أ 5،ما دامت محققة تقصيريةال

ن كان فقير إكثر وكذلك أيدفع تعويض  بالضرورةعتبار عند تقدير التعويض إذ المسؤول غنيا ليس الإ

مع ن يكون التعويض بقدر الضرر أقل قصد من التعويض عن الضرر أيدفع تعويض  بالضرورةفلس 

 .للطبيب المسؤول عن الضرر الشخصيةكل الظروف  ةمراعا

ن الخطأ لأ ةبعين الاعتبار جسام يأخذن القاضي عند تقدير التعويض لا ألى إ الإشارةكما تجدر 

وهذا  الخطأساس جسامة أساس الضرر لا على أيقدر على  المدنية المسؤوليةالتعويض الناتج عن قيام 

 6.الخطأي يقدر التعويض عنها وفقا لجسامة الذ الجزائية المسؤوليةعكس 

ذا إدبي وحالات تعدد المسؤولين فالضرر الأ ةحال الخطأمن الحالات التي يتجسد فيها مراعاه جسامه 

الواقع من  الخطأفي ما بينهم حسب جسامة  المسؤوليةجازه للقاضي توزيع أتعدد المسؤولين عن الضرر 

 7.كل واحد منهم

                                                             
مولود معمري تيزي  ةجامع المهنية المسؤوليةلنيل شهاده مانشستر في القانون تخصص قانون  ةالضرر في المجال الطبي مذكر كريمةعباسي  1

 145وزو ص 
 187ص 1999مصر  الإسكندريةالنشر  الجديدة الجامعةدار  الصيدلةالطبيب الجراح طب الاسنان  الطبية المسؤوليةمنصور محمد حسن  2
 272ص  271ص  1999الجزائر  الجامعيةديوان المطبوعات  2للالتزام في القانون الجزائر ج العامة النظريةبلحاج العربي  3
عن فعل الاشياء التعويض ديوان  المسؤوليةعن فعل الغير  المسؤوليةفي القانون المدني الجزائري  المسؤوليةعلي علي سليمان دراسات في  4

 24ص  1994الجزائر  الجامعيةالمطبوعات 
 المهنية المسؤوليةلنيل شهاده ماجستير في القانون الخاص تخصص قانون  ةللطبيب مذكر المدنية المسؤوليةكمال فريحه  5

 
 78ص  2005مصر  الإسكندريةمنير قزمان التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء دار الفكر الجامع  6
بيروت  الحقوقيةمنشورات الحلبي  1ط ةمقارن دراسة الطبية المسؤوليةالعادي في اطار  والخطأالمهني  الخطأابراهيم علي حمادي الحليوسي  7

 227ص  2007
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  المدنية المسؤوليةعضاء والتخفيف من اتفاقات الأ : ثالثا

 نأيجوز  مسببا ضرر للغير يلتزم بالتعويض فهل أن كل من ارتكب خطأ المدنية المسؤوليةصل في الأ

 ؟و التخفيف من عبئهاأعفاء منها محل اتفاق بين الطبيب ومريضه الإ المسؤوليةتكون هذه 

 .لا حق له وأرر عن هذا السؤال لا بد ان نميز بين ما اذا كان هذا الاتفاق سابق على وقوع الض للإجابة

  : قبل وقوع الضرر .1

و ألي كما أ المدنية المسؤوليةعضاء من قد يحدث اتفاق الطبيب والمريض قبل حدوث الضرر على الأ

 ؟جزئي

 لمتعلقةاتفاقات والإ العقدية بالمسؤولية قةالمتعلتفاقات ن نميز بين الإأعلى هذا السؤال يجب  للإجابة

 .التقصيرية بالمسؤولية

 : العقدية بالمسؤولية المتعلقةتفاقات الإأ. 

فذهب  العقدية المسؤوليةحكام أتفاق على تعديل ثار خلاف فقهي وقضائي بخصوص مدى جواز الإ

المتعاقدين  شريعةالمنصوص عليه في القانون المدني العقد  العام ألى مبدإلى جواز ذلك استنادا إالبعض 

 1.طار احترام القانون والنظام العامإوالذي يعطي الحق للمتعاقدين في اشتراط ما يشاءان من الشروط في 

 .المدنية المسؤوليةو التخفيف من عبئ أعضاء تفاق قبل وقوع الضرر على الأنه يجوز الإإتطبقا لذلك ف

فاق هو تنازل انسان عن حقه في تكامل تن الإأتفاق باطل باعتبار ن هذا الإأعض الشراح نه يرى بأغير 

المشرع  ، أماو التعامل معهاأالتي تقبل التنازل عنها  بالشخصية اللصيقةجسده الذي يعد من الحقوق 

ن أتفاق يجوز الإ"تنص على  (جق.م.)من  178/1 المادةنجد  العامةلى القواعد إالجزائري بالرجوع 

 " القاهرة ةول القوأيتحمل المدين تبعيه الحديث الفجائي 

قياسا على  القاهرةالحادث الفجائي والقوه  ةتفاق على تحمل المدين تبعيوهنا المشرع الجزائري يجيز الإ

 ةن الحادث الفجائي والقوأالمدين على الرغم من  ةمسؤولي ةقامإتفاق على ذا كان من الجائز الإإذلك 

ولى جواز افانه من باب  (جق.م.)من  127 المادةسباب التي تنفيها تبقى لنص تعتبر من الأ رةالقاه

 23.وكذلك تشديدها العقدية المدنية المسؤوليةعفاء أو التخفيف من الإ

 : التقصيرية بالمسؤولية المتعلقةالاتفاقات ب. 

ن هذا قبل وقوع الفعل الضار لأ التقصيرية المسؤوليةحكام أتفاق على تعديل الإ ةيستغرب البعض امكاني

يتصور فيها ة نه هناك حالات نادرألا إخر حدهما الأأشخاص لا يعرف أتقوم بين  المسؤوليةالنوع من 

 45.تفاقاتوجود مثل هذه الإ

                                                             
 215ص  2008مقارنه دار هومه للنشر  دراسةفي القانون الجزائري  الجراحةللطبيب اخصائي  المدنيةالمسؤولية حروجي عز الدين  1
 216حروزي عز الدين المرجع نفسه ص  2
 218حروزي عز الدين المرجع نفسه ص  3
 827ص  2008ت بيرو الحقوقيةمصادر الالتزام منشورات الحلبي  1السنهوري عبد الرزاق الوسيط في شرح القانون المدني ج 4
 181من بين هذه التشريعات المشاريع المصري والفرنسي والاردني احمد حسن عباس ص  5
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و أعضاء تفاق السابق لوقوع العمل الضار على الأعلى عدم جواز الإ الوضعيةغلب التشريعات أاستقر 

من  178/3 المادةوالمشرع الجزائري حذر هذه التشريعات ففي  1،التقصيرية المسؤوليةالتخفيف من 

 "جراميعن العمل الإ الناجمة المسؤوليةيبطل كل شرط يقضي بالأعضاء من " (جق.م.)

ر على اعفاء الطبيب المسؤول عن عمل غي و منه يبطل كل اتفاق سابق على ضرر محتمل الوقوع

و أسيرا ي الخطأفعال تابعيهم سواء كان أ نتيجةو أخطئه الشخصي  نتيجةء كانت مسؤوليه مشروع سوا

 .جسيما

 بعد وقوع الضرر  .2

التام  بالإعفاءتجيز اتفاق بين المسؤول عن الضرر والمضرور بعد وقوع الضرر سواء  العامة القاعدة

و التخفيف من عينه حيث يعد الاتفاق اللاحق لوقوع الضرر من قبل ألتزام بدفع مبلغ من التعويض من الإ

 ةن المريض الخاضع لعمليإوعلى ذلك ف (،جق.م.)من  466الى  459 المادةحكام أفي  المحددةالصلح 

يتقاضى   وسبب له ضررا أن العمليةجرى له أن يتفق مع الطبيب الذي أعضاء يستطيع نقل وزرع الأ

و هو صلح بينه أما تنازلا من المضرور عن جزء من حقه إتحق ويكون ذلك قل مما يسأمنه تعويضا 

ن يعطي المسؤول للمريض المضرور تعويض أتفاق على وبين الطبيب المسؤول كما يجوز كذلك الإ

  2.تبرعا الحالةفي هذه  الزيادةكثر مما يستحق فتكون أ

                                                             
والنشر والتوزيع  للطباعة ةدار هوم ةمقارن دراسةفي القانون الجزائري والمقارن  الجراحةلطبيب اخصائي  المدنية المسؤوليةحروز عز الدين  1

 215ص  2008
 827ص  2008بيروت  الحقوقيةمصادر الالتزام منشورات الحلبي  1السنهوري عبد الرزاق الوسيط في شرح القانون المدني ج 2
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 : الخاتمة

عضاء وزرع الأ ةباحإعملت على  الوضعيةن جل التشريعات أيتبين لنا  الدراسةمن خلال هذه 

من مختلف المخاطر التي  المعنيةطراف الأ ةقصد حماي اللازمة حتياطاتالاوذلك باتخاذ جميع  البشرية

و هذا من خلال وضع ضوابط  ،ضرار الجسيمة التي يصعب تداركهاتجنيبها الأ صدتتطورعليها وذلك ق

ذ يعتبر احترام هذه الضوابط التزام على عاتق الطبيب إهذه العمليات  لإباحةالعرض منها ايجاد حدود 

وفقا لمصدر  البشريةعضاء عند مخالفتها كمختلف ضوابط نقل و زرع الأ ةالقائم بهذا وتوجب مسؤولي

 .مواتالأ ثثو من جأحياء ويكون من الأ خيرةالأهذه 

عضاء التي و النقل من الأأن يكون العضو المعد للزرع أعضاء زرع و نقل الأ ةكما يشترط في عملي

المتنازل و لا  ةعضاء التي لا تؤثر على حيايجوز التنازل عنها يحكم الشرع والقانون والتي تتمثل في الأ

 .نسابلى اختلاط الأإتؤدي 

 المصلحةمن النظام العام وجود دافع وهو تحقيق  البشريةنقل و زرع  ةيشترط كذلك لتوافق عمليكما 

من  بالعمليةطراف المعينة و بعد التزام الحصول على رضا الأ ،منفعةوليس الحصول على  الصلاحية

 .البشريةعضاء على عاتق الطبيب في مجال نقل وزرع الأ الملقاةلتزامات هم الإأ

من العيوب  ةخالي ةرادة حرإصدور من كامل الاهلية وعن  ضرورةلى إعتداد بهذا الرضا للإ كما يشترط

ن يكون الرضا ألى هذا يشترط إ ةضافإومخاطرها و العمليةعلام حول ملابسات إسيغها  ةمستنير ةدارإو

ساسا في أوالتي تتمثل  الطبيةفقد التزم الطبيب باحترام الضوابط  السابقةلى الضوابط إ بالإضافة ،مكتوب

من توافق  التأكدغرضها  البشريةعضاء و زرع الأأجراء عمليه نقل إقبل  الطبيةجراء الفحوصات إ

جراء إاشترط  اكم العملية فطرالأ الصحية الحالة ةمن مدى وسلام والتأكد العملية فطرالأ الأنسجة

 ة.العمليات في مستشفيات خاص

المتنازل  ةمن جثث الموتى في التحقيق من وفا البشريةعضاء بنقل أو زرع الأ المتعلقةو تتمثل الضوابط 

 ةالوفا ةستئصال القانون هو المختص والمسؤول عن تحديد لحظعلى الإ الموافقةو التحقق من صدور 

يعتبر الموت الدماغي هو المعيار  ةليه الطب في اكتشافات علميإعتبار توصل خذ بعين الإبشرط الأ

 ةتحدد مسؤولي ةلتيقن من الوفا ةكيدأوذلك لما ثبت علميا في تحقيقه نتائج  ةالوفا ةالمعتمد في تحديد لحظ

خلايا  ةالإنعاش وفق حال ةجهزأشخاص الموضوعين تحت عضاء من الأالطبيب القاسم بعمليات نقل الأ

ذا إما أنعاش الإ جهزةأيترتب على ذلك حظر وقف  ةلمخ حيذا كانت خلايا اإشخاص فالمخ لهؤلاء الأ

 اللازمة ةنعاش وجواز استمرارها للمدالإ ةجهزألطبيب توقف تسمح ل الحالةفهذه  ةكانت خلايا المخ ميت

 ة.مسؤولي لأيخضاعه إعضاء المراد نقلها دون الأ حيويةللحفاظ على 

عن المتوفي قبل وفاته في  ةصلا صادرأستئصال فتكون على الإ الموافقةللتحقق من صدور  و بالنسبة

  .قاربهل والأالمتوفي كما تكون من حق الأ ةو يحددها القانون وذلك دون موافقأ ةمكتوب ةشكل وصي

عضاء نقل وزرع الأ ةهذه الضوابط من طرف الطبيب القائم بعملي ةذا تم مخالفإساس وعلى هذا الأ

 .الشمالية للأحكامطبقا  المدنية المسؤولية البشرية

 المسؤوليةللطبيب في هذا المجال من حيث الواقع العاكي لا تزال تخضع للقواعد  المدنية المسؤوليةن إ

خلاله بالقواعد التي وضعها إتقوم في حق الطبيب عند  المسؤوليةن هذه أوالعقدية كما  التقصيرية

 الطبيةعمال كما نجد الأ ،المتلقي وأفيما يتعلق برضا الشخص سواء كان المتبرع  ةالمجتمع وخاص
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خرى التي تتبع جراءات الأالإ بكفاءةللطبيب التي يقوم بها يكون الغرض منها علاج المريض يرتبط ذلك 

 .الوقائية بالمرحلةعمال ما يرتبط ويندرج بين هذه الأ والنقاهة الطبيةالعلاج كالفحوص 

وفقها القانون  الإسلامية الشريعةلقد جدلا كبيرا بين الفقهاء  البشريةعضاء نقل وزرع الأ ةن عمليأكما 

 هميةلأوذلك نظرا  العملية ةمشروعي الإسلامية الشريعةقرت أخير قد حول مدى مشروعيتها وفي الأ

 .المرضى ولكن بشرط قيود ةمل جديد لحياأعضاء أفي  الكبيرة

بين مشرع الفرنسي حيث اكتفى بتنظيم العمليات رغم  ةنجد ان هناك نقص في التشريع الجزائري مقارن

مام أمر الذي فسح المجال وترقيتها الأ الصحةمواد فقط ادراجها ضمنه قانون حمايه  ثمانيةخطورتها في 

و المستقبل لذلك لا بد من وجود التشريعات أطباء في تدخلهم بجسم المتبرع ويعمل الأ القانونيةالتعمرات 

و بين أحياء حياء والأعضاء سواء بين الأنقل وزرع الأ ةكل كافي ومفصل عمليتنظم بش القانونية

 .حياءموات والأالأ

ن يتم أفعلى الطب  القضائية والممارسةكذلك لا بد من وجود تكامل بين النص الطبي والنص القانوني 

 لهذا كان لابد من تقديم توصيات  ،القانونيةمقال النصوص 

ن يدرس قانون الطب في الكليات الطب أ البشريةعضاء ص لنقل وزرع الأاصدار قانون مستقبل خا -

  الفنية العلمية المعرفةوالحقوق حتى يتوفر للطب ورجال القانون القدر الكافي من 

 ةالتي تحتسب للمشرع الجزائري في مجال نقل وزراع الإيجابيةن ننكر العديد من أمع كل هذا لا يمكن 

لتزام بقواعد العمل الجراحي في طباء الممارسين هذه العمليات الإالأ ةلزاميإ أعتماد مبداعضاء كالأ

وقد استدرك المشرح الجزائري بعض النقائص في القانون  ،هذه العمليات ةعلام ومحاسبالرضا والإ

تتعلق  بأحكامول الخاص ول من الفصل الأوترقيتها في اسم الأ العمومية بالصحةالتمهيد لقانون يتعلق 

عضاء و مراقبته كما تكلفه بمتابعه زرع الأ ةوطني لوكالةوذلك عن طريق استحداث  والأنسجة بالأعضاء

 ةو بطاق الصحةدفتر في الدم  ةتقييد فصيل ألزمكما  ةسن 65ولا يتعدى  ةسن 18حدد بين المتبرع بالدم 

.السياقة ةو رخص الوطنيةيف التعر
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 ن الكريم آالقر

 

 المصادر 

 

  الفقهيةالكتب 

 2007بيروت  الحقوقيةمنشورات الحلبي  المدنية المسؤوليةالعوجي مصطفى القانون المدني   -

 الحقوقيةالسنهوري عبد الرزاق الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام منشورات الحلبي  - 

 2008بيروت 

 المدنية المسؤوليةالالتزام في ضوء القانون المدني الاردن والمقارن  ةعبد العزيز نظري ةصاصملال -

  2002الفعل الضار دار الشروق للنشر والتوزيع عمان  التقصيرية

الجزائر  الجامعيةللالتزام في القانون المدني جزائري ديوان المطبوعات  العام النظريةحاج العربي بل -

1999 

 1380 المصرية المطبعةمام حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري الإ -

للطبيب في القطاع الخاص في ضوء النظام القانوني  ةالمدني المسؤوليةحمد حسن عباس الحياري أ -

  2005للنشر والتوزيع عمان  الثقافةردني والنظام القانوني الجزائري دار الأ

  1995 القاهرة العربية النهضةالقانون الجنائي و الطب الحديث دار  ةبو خطوأاحمد شوقي عمر  -

  1988 ةالقار العربية النهضةمقارنه دار  دراسةحمد عوض بلال مبادئ قانون العقوبات المصري أ -

ة فقهي دراسة) والإباحةبين الخطر  البشريةعضاء الأ ةحمد عبد السميع نقل وزراعأالسيد  ةسامأبلال  -

  2006القاهرة  الإسكندرية الجديدة الجامعةدار  (ةمقارن

 القاهرة العربية النهضةدار  3 الطبعة ةمقارن دراسة للأطباء الجنائية المسؤوليةعبد الله قايد  ةسامأ -

 2003مصر 

مصادر الالتزام منشورات الحلبي  1حمد الوسيط في شرح القانون المدني جأالمنصوري عبد الرزاق  -

  2008الحقوق بيروت 

  2005سكندري مصر الحديث الإ بالكتا رداعضاء الأ ةضواء على نقل وزراعأيدومي على محمد 

 للنشر والتوزيع عمان  الثقافةدار  1البشرية ط بالأعضاءحسني عوده زعال التصرف غير المشروع  -

2001 

في القانون الجزائري المقارن دراسه  الجراحةللطب اخصائي  المدنية المسؤوليةحروزي عز الدين  -

 2008والنشر والتوزيع الجزائر  للطباعةمقارنه دار هما 

  2007الفعل المستحق للتعويض هو فم للنشر الجزائر  علي فيلالي الالتزامات -

عن فعل الغير عن  المسؤوليةفي القانون المدني الجزائري  المسؤوليةعلي علي سليمان دراسات في  -

  1994الجزائر  الجامعيةفعل الاشياء التعويض ديوان المطبوعات 

فيها دار  الصادرةعقديه تقصيريه واحكام النقض  المدنية المسؤوليةعبد الوهاب عرفه الوسيط في  -

 2005مصر  الإسكندرية الجامعيةالمطبوعات 
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عالم الكتب  1والقانون ط الشريعةبين  البشريةعضاء بو الهيجاء مشروع نقل الأأرافت صلاح   -

 2006الحديث عمان 

والنشر  للطباعةفي ضوء القانون الجزائري دار هومة  للأطباء المدني المسؤوليةراسي محمد   -

 2007الجزائري 

والنشر والتوزيع الجزائري  للطباعةهومة و اثباتها دار للأطباء المدني المسؤوليةحكام أنطاق و  -

2012 

 القانونية للإصداراتالمركز القومي  1ط ةالمدنيطباء والجراحين الأ ةرمضان جمال كامل مسؤولي -

  2005مصر 

للنشر والتوزيع  الثقافةبين الشرع والقانون دار  البشريةعضاء سمير عايد الديات عمليه نقل وزرع الأ -

 1999عمان 

 2004للكتاب بيروت  الحديثة المؤسسة ةمقارن دراسةللطبيب  ةالمدني المسؤوليةالعجاج  لطلا  -

  2012بيروت لبنان  01 الطبعةللطبيب  الجزائرية المسؤوليةعلي عصام غصن  -

 الإسكندرية 01 الطبعة الجامعيةدار المطبوعات  الطبيةعمال مأمون عبد الكريم رضا المريض عن الأ -

  2006مصر 

 2006 القاهرة العربية النهضةدار  ةمقارن دراسةخلال به وجزاء الإ الطبيةعمال على الأ الموافقةحق  -

للنشر والتوزيع عمان  الثقافةدار  1والقانون الجنائي ط الحديثةمحمد حمادي مرهج الهيتي التكنولوجيا  -

2004 

ديوان  ةمقارن ةدارس الجنائية المسؤوليةثره على أمحمد صبحي محمد نجم رضا المجني عليه و -

 1983 الجزائرية الجامعيةالمطبوعات 

والنشر والتوزيع  للطباعة الشاميةالعلم ودار  1عضاء طمحمد علي البار الفشل الكلوي وزرع الأ -

 1992بيروت 

مصر  -01 الطبعةللطبيب القطاع الخاص دار النجاح الحديث  ةالمدني المسؤوليةمحمد عبد البناوي  -

2003 

 1982 القاهرةمصر  5ط العربية النهضةحسن شرح قانون العقوبات القسم العام دار  -

 (ةمقارن ةدارس) الإسلاميةفي القانون المقارن الشريعة  البشريةعضاء مروك نصر الدين الوزراء الأ -

 2003والنشر والتوزيع الجزائر  للطباعة ةمهو دارول الكتاب الأ  1ج

 2012دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان  1ط ة(مقارن ةدارس) ةالطبي المسؤوليةمنذر الفضل  -

 الجديدة الجامعةللطبيب الجراح طبيب الاسنان الصيدلي دار  الطبية المسؤوليةمنصور محمد حسن  - 

  1999مصر  الإسكندريةللنشر 

 2005 )مصر( الإسكندريةمنير قزمان التعويض المدني في ضوء الفقه و القضاء دار الفكر الجامع  - 

دار  الوضعيةوالقوانين  الإسلامية الشريعةبين  البشريةعضاء نسرين عبد الحميد نبيه نقل و بيع الأ -

  2008مصر  الإسكندريةنشر  الطباعةالوفاء لدينا 

دار المطبوعات  ةمقارن دارسه والإباحةبين الخطر  البشريةعضاء نقل الأ المصورةهيثم حامد  -

 .2003مصر  الإسكندرية الجامعية
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  الجامعيةالرسائل المذكرات 

 : الرسائل -أ

أطروحة للحصول  ةمقارن ةدارسثر التطور الطبي على نطاق حمايته أيوشي يوسف الجسم البشري و -

  2013بو بكر بلقايد تلمسان أالدكتوراه في القانون الخاص جامعة  ةعلى درج

مولود  ةجامع السياسيةالحقوق والعلوم  ةللطبيب رساله ماجستير كلي جنائية المسؤوليةعضن نبيله  -

 معمري تيزي وزو

في ضوء قواعد  الوراثية الهندسةعن استخدامات  الناتجةضرار عويض عن الأيخلف عبد القادر الت -

بو بكر بلقايد تلمسان أ ةجامع السياسيةالحقوق والعلوم  ةماجستير كلي ةرسال للأطباء المدني المسؤولية

2006  

 

 : الجامعيةالمذكرات 

مذكره لنيل شهاده الماجستير  البشريةعضاء نقل و زرع الأ ةطار القانوني لعمليالإ : ةقاوة فضيل ىاسم

  2011جامعه مولود معمري تيزي وزو  المهنية المسؤوليةفي القانون فرع 

الماجستير في  ةلنيل شهاد ةمذكر ةمقارن دراسة الطبية والمسؤوليةالطبي  الخطأ : عيسوس فريد -

  2003القانون تخصص عقود ومسؤوليه جامعه الجزائر بن عكنون 

لنيل شهاده الماجستير في القانون تخصص قانون  ةالضرر في المجال الطبي مذكر : كريمةعباسي  -

 2011جامعه مولود معمري تيزي وزو  المهنية المسؤولية

و ماجستير ألنيل شهاده  ةالتعامل في الأعضاء البشرية في القانون الجزائري مذكر : غمراسي هجيرة -

  2005جامعه امحمد بوقره بومرداس  المسؤوليةفي الحقوق تخصص العقول 

الماجستير في القانون الخاص تخصص  ةلنيل شهاد ةللطبيب مذكر ةالمدني المسؤولية : ةكمال فرنج -

 2012جامعه مولود معمر تيزي وزو  المهنية المسؤوليةقانون 

لنيل شهاده  ةمذكر البشريةعضاء الأ ةللطبيب في مجال زراع المدني المسؤولية : خليدة مشكور -

 2001الجزائر بن عكنون  ةجامع ةالماجستير في القانون الخاص تخصص عقود ومسؤولي

 

 : المقالات 

 2العدد والشريعةالحقوق  ةمجل والإنسانية الطبي الناحيةنعاش الصناعي من حمد بلال الإأالجوهر  - 

  130-121ص  1987 5 سنه

جامعة الكويت  1سنة  2مجلة الحقوق و الشريعة العدد شرف الدين أحمد زراعة الأعضاء و القانون  -

 1977للحقوق و الشريعة يوليو 

تحت منشور  البشريةعضاء التي تثيرها عمليات زرع الأ القانونيةهواني المشاكل حسام الدين كامل الأ -

  1975يناير  07مصر  01العدد  والاقتصادية القانونيةفي مجله العلوم 

الكويت  ةجامع 1السنة  2العدد  والشريعةالحقوق  ةعضاء والقانون مجلالأ ةعشرف الدين احمد زرا -

  178-163ص  1977يوليو  والشريعةللحقوق 

معارف مركز  ةوحدود القانون مجل الشريعةبين ضوابط  البشريةعيساوي محمد نقل وزرع الأعضاء  -

 215-199ص  2008ديسمبر  5العدد البويرةالجامعي العقيد اكلي محند الحاج 

 الجزائرية المجلة البشريةعضاء التي تثيرها عمليه نقل وزرع الأ القانونيةمروك نصر الدين المشاكل  -

  39-09ص  1999جامعه الجزائر  3العدد  372 والسياسية الاقتصادية القانونيةللعلوم 
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 :الملتقيات 

حياء ومن جثث الموتى الملتقى الوطني حول بين الأ البشريةعضاء نقل وزرع الأ العلجةمواسي  -

  2008جانفي  24-23مولود معمري تيزي وزو يومي  ةحقوق جامع الطبية المسؤولية

 

 : المعاجم

النصوص  القانونيةالنصوص  القاهرةدار المعارف  36خ  4ابن منصور لسان العرب مجله  -

 التشريعية

 

 : القانونيةالنصوص 

 : التشريعيةالنصوص 

الصادر بتاريخ  49يتضمن قانون العقوبات ج ر عدد  1966جوان  8مؤرخ في  56-66مر رقم أ- 

 معدل المتمم  1966جوان  11

 30مؤرخ في  78يتضمن القانون المدني ج ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75مر أ -

 معدل متمم 1975سبتمبر 

المؤرخ في  24الجزائري ج ر عدد  الأسرةيتضمن قانون  1984جوان  9مؤرخ في 11-84قانون  -

 معدل متمم  1984

 17مؤرخ في 8وترقيتها ج ر عدد  الصحة ةيتعلق بحماي 1985فبراير  16مؤرخ في  85قانون رقم  -

 معدل متمم  1985فبراير 

 بالصحةالمتعلق  45-85يعدل ويتمم قانون  1990 ةجويلي 31مؤرخ في  17-90قانون رقم  -

 1990اغسطس  5المؤرخ في  35وترقيتها ج ر عدد 

 1995مارس  8مؤرخ في  13ج ر عدد  بالتأميناتيتعلق  1995مؤرخ في يناير  07-95مر رقم أ -

  2008فبراير  25مؤرخ في  08 09قانون 

 2008بريل أ 23مؤرخ في  21ج ر عدد  والإدارية ةالمدنيجراءات يتضمن قانون الإ-

 م يتعلق بالصحة2018يوليو سنة  2الموافق  1439شوال عام  18مؤرخ في  11-18قانون رقم  -

 

  : التنظيميةالنصوص 

عضاء الأ زرعالمحدد لعمليات نقل  1989-03-26الصادر في  89-39رقم  الصحةقرار وزير  -

  البشرية

 52الطب ح ر عدد  هاختلاقي ةمتضمن مدون 1991يوليو  06مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذ رقم  -

 -04-06مؤرخ في  128 26مرسوم تنفيذي رقم  1992يوليو  8مؤرخ في 

مؤرخ  22وتنظيمه وعمله ح ر عدد  الطبيةالعلوم  لأخلاقياتالمجلس الوطني  تأسيسيتضمن  1996 -

عضاء بانتزاع الأ المكلفة اللجنةيتضمن انشاء  2002-10-02في  الصحةوزير  1996 04 10في 

 .مستشفى مرخص له بذلكفي كل 
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 : القضائيةالقرارات 

  123ص  1عدد  القضائية المجلة 1994-05-24الصادر في  109568العليا رقم  المحكمةقرار  -

 

 : الإسلاميةالفتاوى 

  1972ابريل  20الميت الجزائر في  بأعضاءنتفاع على الإحمد حماني فتوى المجلس الاسلامي الأأ -

ردن عام نعاش وموت الدماغ المؤشر الثالث عمان الأالاسلامي الدولي رفع أجهزة الإقرار مجمع الفقه  -

1986  

 السعودية المكرمة مكة العاشرة الدورةنعاش وموت الدماغ الإ ةجهزأسلامي لرفع قرار مجمع الفقه الإ -

1987  

 1973-02-23بتاريخ  1069حياء رقم ر فتوى بشأن سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأطمحمد خا -
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